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إھداء

من أفنى عمره ناسیا نفسھ لكي یرسم لنا طریق النجاح الذي علمني معنى الكفاح و الثبات و إلى

.ربانا على الأخلاق و العدالة أبي الغالي الذي أعتز و أفتخر بھ

إلى التي قدمت لي الحنان و سھرت لأنام یا أروع مخلوق في الدنیا یا مصدر قوتي و إلھامي و یا 

.حدودحبھا بلا أغلى من روحي أمي التي أ

.م بالصحة و الھناءھما و أنعمھأبي و أمي الغالیین أطال الله في عمر

.الحب و الحنان و الفرح و الحزن أخواتي ذكور و إناث ھمإلى من اقتسمت مع

.إلى وسیم و غیلاس و ینیس و الكتكوتة لینا 

.لقب بلعید كل من یحملإلى

.خاصة صدیقتي الغالیة سمیرةصدیقاتيأصدقائي و إلى

.إلى روح جدي و جدتي الطاھرة أسكنھم الله فسیح جنانھ

.لھمإلى كل من یحب زبیدة أھدي ثمرة جھدي

زبیدة



إھداء

أھدي خلاصة جھدي

ا الوجودقلب في ھذ ىا الكون وأسمإلى أطھر وجھ على ھذ

الدنیا، إلى من غمرتني بعطفھا وروتني بدموعھا، إلى منبع إلى من أھدتني نور عینیھا لأرى بھما

.صمودي وقوة وسر نجاحي، إلى نبع الحنان والتضحیة والعطاء اللامحدود، أمي اللھم أحفظھا لي

أن أصل إلى ما وتعب من أجل شقىمن  إلىعلمني بأن الحیاة جھاد وأن العلم سلاح، الذيإلى

.وصلت إلیھ أبي اللھم أحفظھ لي

.ابنھا أمینإلى لى الشمعة التي تنیر دربي أختي الوحیدة نبیلة وإ

سامي  خواتيأا الیوم إلیكما یثار ومن كانوا سببا في وصولي لھذإلى مثلي الأعلى في التسامح والإ

.وفرحات

.كل من تربطني بھم صلة الرحمإلى

.زبیدةالغالیةخاصة زمیلتيئي وزملائي داخل الجامعة وخارجھاإلى أصدقا

سمیرة



تلخیص

یعتبر القانون العام من أھم القوانین في مجال حمایة البیئة، ینبني على فكرة وجوب التضامن بین 

شعوب العالم من منطلق أنھ لا یمكن القضاء على المضار المختلفة دون أي ضابط إلا من خلال 

.البیئةتكاثف الجھود الدولیة والداخلیة في مجال الحفاظ على 

الإنسانیةتحددت معالم حمایة البیئة من خلال عدة محطات دولیة، یعتبر مؤتمر ستوكھولم للبیئة 

والعدید من أولھا في نظر المھتمین بشأن البیئة، ومن بعده مؤتمر ریو دي جانیرو، 1972

كما تجسدت حمایة البیئة على المستوى الداخلي للدول ,الاتفاقیات والمنظمات الخاصة بحمایة البیئة

توري لسنة ومن بینھا الجزائر من خلال كفالتھا في العدید من الأحكام الدستوریة مثل التعدیل الدس

. 2003لسنة  10- 03نون حمایة البیئة قا و التشریعیة مثل2016

Le droit public est l’un des droits les plus fondamentaux dans le domaine de la

protection de le l’environnement, fondé sur la solidarité entre les peuples du

monde entier à partir du moment ou l’on ne peut éliminer les impacts néfastes

sur l’environnement sans leader concrétisé par ses efforts internationaux et

nationaux dans le domaine de la préservation de l’environnement , et par des

paramètres en relation avec le droit humanitaire de Stockholm 1972 d’une

part la conférence de rio de Janeiro en 1992 , et plusieurs traités et

l’organisations sur la protection de l’environnement, le droit de

l’environnement concerne aussi le niveau nationaux des pays, dont l’Algérie à

travers le parrainage de nombreuses dispositions constitutionnelles par

exemple le révision constitutionnelle de 2016, et législative par exemple la loi

n°03-10 de 2003.



بسم الله الرحمان الرحیم

(نحن مصلحونإنماقیل لھم لا تفسدوا في الأرض قالوا إذاو " )11البقرة ..........."

صدق الله العظیم
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لتي یتم دراستها في علم الفلسفة، أهم الموضوعات اإحدىو الطبیعة الإنساند موضوع عی

أن الفلاسفة قد تمكنوا الیوم من  إلاعنها ،الإجابة إلىطرح الأسئلة دون الوصول  إلىكعلم یهدف 

أنه أثر م تأثر بالطبیعة التي یعیش فیها ،أالإنسانهل :على السؤال الذي طرح منذ القدمالإجابة

.علیها ؟

محاولا التأقلم في العصور القدیمة حبیس للطبیعة ،یأكل و یشرب منها الإنسانفبعدما كان 

معها أصبح في العصر الحدیث یؤثر علیها و یغیرها ، وان كان لهذا الفعل مظاهر ایجابیة في 

 اتسلوكأنه له مساوئ كثیرة تتمثل في جعل الطبیعة ضحیة  إلاو ظروف معیشته ،  إطارتحسین 

و اعتداءاته العمدیة و غیر الإنسانسوء تصرف  إلىفتعرف الطبیعة الیوم تدهورا یرجع ،الإنسان

.العمدیة المتزایدة علیها

لذا أصبح الحدیث عن البیئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة تزداد 

الدراسات المتأنیة لخصائص وإجراءلتدخل لملحة بكا ، الأمر الذي أصبح فیه الحاجةتعقیدا وتشا

الواجب والإجراءاتالتلوث أسبابالبیئة وتشخیص المشكلات التي تعاني منها ، والبحث عن 

قضیة البیئة وحمایتهافأخذتلحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة والتنمیة ، إتباعها

والداخلي ، وهذا راجع لارتباطها الوثیق بحمایة  الدوليبیرا من الاهتمام على الصعیدین حیزا ك

.والحیوان والنباتالإنسان

1972، ففي عام الدولیة ببحث مشكلة التلوثفعلى الصعید الدولي اهتمت المؤتمرات 

وقد اهتمت أشغاله برسم ،بالسوید مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریةعقدت مدینة ستوكهولم

الأمموالوسائل الكفیلة لحمایة البیئة ، ثم تلاه انعقاد مؤتمر الإجراءاتالسیاسات الرشیدة وبحث 

".بمؤتمر قمة الأرض"، والمعروف1992المتحدة المنعقد بریو دي جانیرو بالبرازیل عام 

وكل ذلك من أجل  2012م عا 20+تواصلت الجهود الدولیة دون هوادة فعقد مؤتمر ریو

السعي إلى وضع قواعد قانونیة تساهم في حل المشاكل التي تتعرض لها البیئة في الحاضر 

بحمایة البیئة والمستقبل ، لتتوالى بعد ذلك المعاهدات والاتفاقیات منها الدولیة والإقلیمیة المتعلقة

.عناصرها ومشتملاتهاحدعموما أو حمایة أ
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ضع قواعد القانون الدولي للبیئة، والإقلیمیة دورا أساسیا في و الدولیةلعبت المنظمات كما 

وبذلك فمسألة حمایة البیئة كانت مسألة دولیة قبل أن تكون مسألة وطنیة وهذا مایكرس مفهوم 

.عالمیة البیئة

إن الاهتمام العالمي بالبیئة انعكس على المستوى الداخلي حیث بدأت الدول ومن بینها 

اتخاذ و مایة البیئة تهدف إلى حقوانین وطنیة إیجادبدایة من مؤتمر ستوكهولم تفكر في الجزائر 

المضرة ، فرغم أهمیة الجهود  هالإجراءات والتدابیر اللازمة التي تجنبها مخاطر التلوث وتأثیرات

 تالمجهودالمكافحة التلوث والخفض من مستویاته والسیطرة علیه ، تبقى لإقلیمیةاو العالمیة 

الانفرادیة للدول في وضع القوانین والخطط لحمایة البیئة والحفاظ علیها من التلوث على قدر أكبر 

والتدابیر الضروریة وتحدید الوسائل الإجراءاتالقوانین واتخاذ إصدارمن الأهمیة لأنها تستطیع 

  .روالتدابیالإجراءاتالفعالة التي تكفل تنفیذ هذه 

عصرنا،والداخلي أھمیة بالغة في یئة على الصعیدین الدوليیكتسي موضوع حمایة الب

والدلیل تكافل المجتمع الدولي لمواجھة التحدیات البیئیة التي أفرزتھا الحضارة الحدیثة من أجل

د حمایة البیئة مسألة عصریة تع إذسلامة البشریة من جانب وسلامة البیئة من جانب أخر، 

الأنونظر.كانت متطورة أو سائرة في طریق النموسواءاجمیع الدول ككل وتعنيالإنسانیة تعني

الإنسانازدیاد التلوث ومخاطره على إلىالمجالات خاصة التقدم الصناعي قد أدى  ىالتقدم في شت

فقد أصبح موضوع حمایة البیئة وضرورة الحفاظ علیھا وكیفیة مواجھة الآثار الناجمة والبیئة،

خاصة فقھاء القانون فروعھ،فقھ القانون بمختلف عن التلوث من الموضوعات التي نالت اھتمام 

PRIEURمثلالبیئيالعام الدولي MICHELوالقانون العام الداخلي البیئي مثلROMI
RAPHAEL

عد مسألة الحفاظ على البیئة النظیفة والصحیة من الملوثات من أهم مسؤولیات الدول ت

بعد أن أصبح حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة من الحقوق الأساسیة لاسیما،الحدیثة

یةودساتیر وقوانین الدول الداخلحیث تم النص علیها في المواثیق الدولیةللإنسان
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لتتكاثف عدة الإنسانفي حقوق إدماجهاضرورة  إلىخطورة المشكلات البیئیة أدى  إن

والمحافظة علیه للأجیال القادمة ، حیث قام المجتمع الإنسانيجهات من أجل حمایة هذا الحق 

مجموعة من المبادئ على مستوى عالمي قائمة على ضرورة ضمان كافة الجهود بإقرارالدولي 

إصداربالجزائر لحمایة البیئة ، كما قامت أغلب التشریعات الداخلیة ومن بینهاوالإقلیمیةالدولیة 

كما تم ،وكفالة الحق في البیئة السلیمةمجموعة من القوانین والتنظیمات البیئیة في سبیل ضمان 

:التي تتبادر في أذهاننا هيص ، وعلیه فالإشكالیة عدة هیئات معینة لتنفیذ تلك النصو إنشاء

أي مدى ساهم القانون العام في حمایة البیئة؟ إلى

جاءت ھذه الدراسة في فصلین یتضمن كل فصل مبحثین، حیث المطروحة،من الإشكالیة انطلاقا

وفي الفصل الثاني القانون العام الداخليالبیئي،نتناول في الفصل الأول القانون العام الدولي

.البیئي



:الفصل الأول

الدوليالقانون العام

البیئي
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ومن بینھا القانون الدولي للبیئة ظھور فروع جدیدة إلىقواعد القانون الدولي أدى إن تطور 

الذي یعتبر أحد الفروع الجدیدة و المتمیزة من فروع القانون الدولي ،بحیث تطلق على ھذا 

القانون العدید من التسمیات منھا القانون الدولي للبیئة ، و القانون الدولي البیئي ، القانون الدولي 

droit(ھا ھو القانون الدولي البیئي للتلوث ، وكلھا محل النظر لكن یبقى الشائع بین

international de l’environnement( الذي یعتبر عن مجموعة قواعد قانونیة دولیة جدیدة

بوصفھا فرعا جدیدا للقانون الدولي تعني بتنظیم نشاطات الدولة و غیرھا من أعضاء المجتمع 

ى البیئة و صیاغة مواردھا ضد ما الدولي في مجال استخدام الموارد الطبیعیة من أجل الحفاظ عل

.1و الدمار الشاملیھددھا من أخطار التلوث 

مستھل القرن العشرین و تطورت حسب حاجة المجتمع إلىفبدایة  الاھتمام بالبیئة ترجع 

 بالإضافةلتنظیم وتأطیر الموضوع قانونا ، وللقانون الدولي البیئي سمات خاصة تتناسب مع البیئة 

ذا القانون یعتبر مكمل للقوانین الداخلیة كما أن لھذا القانون مبادئ یجسد فیھ علاقاتھ و أن ھإلى

.من بینھا مبدأ الالتزام العام بمنع التلوث كذلك مبدأ التعاون و التضامن و مبدأ عدم التمییز

القانون الدولي البیئي ارتبطت بحمایة البیئة، من خلال المؤتمرات الدولیة و وقواعد

حول أھمیة حمایة البیئة و  امضامینھتانصب تيأیضا المنظمات الو)مبحث أول(الاتفاقیات

.)مبحث ثان(ضرورة المحافظة علیھا

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، -دراسة مقارنة –مدین أمال ، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة -1
.59.، ص 2013قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،:تخصص
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الآلیات الدولیة لحمایة البیئة:المبحث الأول

عام الدولي للبیئة حدیث النشأة وھو فرع من الفروع القانون الدولي العام، یعتبر القانون ال

التطور الذي عرفھ ھذا الأخیرة ، و الذي بدأت تظھر ملامحھ في إلىظھوره الفضل فيیعود 

القانون الثلث الأخیر من القرن العشرین ، وذلك لما تمثلھ حمایة البیئة كموضوع حدیث یھتم بھ

الدولي ، ولما تمثلھ كذلك كمطلب أساسي بواسطتھ تتحقق التنمیة المستدامة ، والتي كرستھا 

حیث ساھمت الآلیات الموجودة على المستوى الدولي من حیث كونھا مصدر الاھتمام الدولي 

تشكل ،و)مطلب أول (اللبنة الأولى لقواعد القانون الدولي للبیئة إرساءالمؤتمرات الدولیة في 

في مجال حمایة البیئة احدى )مطلب ثالث(و الاتفاقیات الإقلیمیة )مطلب ثان (الاتفاقیات الدولیة 

.2أھم الخطوات المكرسة على المستوى الدولي للبیئة

المؤتمرات الدولیة آلیة لحمایة البیئة على المستوى العالمي:المطلب الأول

شھدت السنوات الماضیة عقد العدید من المؤتمرات الدولیة لمناقشة موضوع البیئة لما 

و منأصبح لھا من أھمیة على المستوى العالمي و لما تعانیھ من مشاكل، و تجاوزات خطیرة ، 

رع ف(1992مؤتمر ریودي جانیروو، )فرع أول(1972المؤتمرات مؤتمر ستوكھولم ه أمثلة ھذ

).فرع ثالث(202012+، ومؤتمر ریو)ثان

1972مؤتمر ستوكھولم:الفرع الأول

مؤتمر عالمي حول البیئة "تحت عنوان 1968للأمم المتحدة سنة العامةدعت إلیھ الجمعیة

،  تحت 1972جوان 10إلى5دینة ستوكھولم في الفترة من ، وقد عقد المؤتمر في م3"الإنسانیة 

une)(شعار أرض واحدة  seule terre الذي كان لھ الفضل في الأخذ بنظرة شاملة في معالجة

.مشكلات البیئة

:تعود أسباب انعقاد  مؤتمر ستوكھولم إلي مایلي

المستوى الدولي و الحكومي ،حیث قام المجلس التعاون العلمي في  الستینیات علىتوسیع -

أجل تحسیس المجتمع العلميالدولي للاتحادات العلمیة بوضع برنامج بیولوجي دولي من

.بالتھدیدات التي تحدق بالأرض

الإعلام المتزاید حول المشاكل البیئیة بسبب الحوادث الكثیرة التي عرفتھا البشریة في -

الایكولوجیة ؛الستینیات ، مما سمح بتطور الحركة 

الدولیة و في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الآلیاتالتنمیة المستدامة بین إطارسلیماني مراد ،حمایة البیئة في -2
الماجستیر في القانون ،فرع ھیئات عمومیة وحوكمة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة 

.26.،ص2016،
.94.، ص2013ردن ، قرید سمیر ، حمایة البیئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البیئیة ، دار الحامد ، الأ-3
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:نتیجتین ھما إليي السریع الذي أدى لنمو الاقتصادا-

المواقف المتباینة للدول المتقدمة و الدول النامیة 

كانت مشاكل البیئة تعني بالنسبة للدول المتقدمة التلوث و الضوضاء و المخلفات الناجمة 

ھي كلھا مشاكل مرتبطة بالتقدم الصناعي و الفني الكبیر الذي تعیشھ الاستھلاك، أوعن التصنیع 

ومن ثم فان الأولویة المطلقة التغذیة، فقر و سوءلایة أساسبالنسبة للدول الناموتعني.الدولتلك 

.فیھالبیئة نوعا من الترف المغالى أنیبدو فتعطى لمشاكل التنمیة یجب أن 

مؤتمر ستوكھولم وھي مقتنعة أن التطور السریع والابتكار إليجاءت الدول النامیة 

یدة التكنولوجي ھي العلاج الوحید لداء الفقر و البؤس الذي تعاني منھ شعوبھا، ھكذا أعلنت الس

تھدید للدول الفقر ھو التلوث الذي یشكل أكبر:"أن آنذاكالأولى للھند الوزیرة"أندرا غاندي "

.4"لناتج من التصنیعالنامیة مقارنة بالتلوث ا

:منھا5عدة وثائق1972ترتب عن انعقاد مؤتمر ستوكھولم في جوان 

ھو أول استعراض دقیق للأثر البشري الشامل على البیئة ، فیما :ستوكھولم إعلان:أولا

لحفاظ للتحدي لیشكل محاولة لصیاغة نظرة عامة و أساسیة على الأسلوب الذي یتیح التصدي 

ونتیجة لذلك فان إعلان ستوكھولم یتوخى في معظمھ أھدافا و .البشریة و تعزیزھا على البیئة 

غایات واسعة النطاق من حیث اتصالھا بالسیاسة البیئیة قبل اتصالھا بالمواقف المعیاریة 

ومع ذلك ففي أعقاب ستوكھولم زاد الوعي العالمي بالقضایا البیئیة زیادة مشھودة ،التفضیلیة

نطاق صنع القانون البیئي الدولي ، وفي الوقت نفسھ فان تركیز الحراك البیئي بقدر ما اتسع

الدولي ظل یتبع باطراد لیتجاوز القضایا العابرة للحدود و القضایا المتصلة بالإمكانات الكوكبیة 

إلى حیث یشمل عملیات تتصل تحدیدا بوسائل الإعلام و بالتنظیم عبر القطاعات المختلفة و 

.د عملیات صنع القرارات البیئیةعتبارات الاقتصادیة و الإنمائیة على صعیبتفعیل الا

مبدأ ، حیث26إعلانات استھلالیة و 7یتألف إعلان ستوكھولم من دیباجة و قوامھا 

ضرورة توظیف و استغلال موارد الأرض غیر"إلىالإعلانمن الخامسالمبدأیشیر

بین م منافع استغلالھایعلى أن یجري تقس،المتجددة بطریقة مستدامة تحمیھا من مخاطر النفاذ 

و كجزء من التكنولوجیا،العلوم و "وینص المبدأ الثامن عشر على أن .6"جمیع البشر

التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ، رسالة لنیل شھادة طارإالبیئة في زید المال صافیة ، حمایة-4
قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، :دكتوراه في العلوم ، تخصص

.58.59.، ص ص2013
5
- YAOUT Cynthia, Le droit et les politiques de l’environnement dans les pays du bassin méditerranée :

approche de droit environnemental comparé. Thèse en vue de l’obtention d’un doctorat en droit international
public, université de René Descartes, Paris, 2007, p.37.
6
-Principe 5 de la déclaration de Stockholm , en ligne :www.Diplomatie.gouv.fr/…../déclaration-finale-

conférence-stockholm-1972.pdf, consulté le 24-05-2016.
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المشكلات البیئیة یجب أن توظف من أجل تحدیدالاجتماعیة،مساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة و 

.7"الإنسانیةادیھا و السیطرة علیھا تحقیقا للمنفعة و تف

التعلیم و التثقیف في المسائل البیئیة لجیل الشباب"كما یقرر المبدأ التاسع عشر بأن 

لإبداءالبالغین و خاصة الفئات المحرومة ھو أمر ضروري من أجل توسیع قاعدة الوعي و

من الشركات و الأفراد و المجتمعات المحلیة في حمایة المسئولالرأي المستتیر و السلوك 

.8....."أیضاوتحسین البیئة ومن الضروري

برنامج العمل:ثانیا

Les programmes d’action sont une méthode de travail activement

nouvelle dans le domaine international. La conférence de Stockholm sur

l’environnement ya eu recours en adoptant un « plan d’action pour

l’environnement » compose de 109 recommandations9.

:محاور أساسیة و ھي3ھذا البرنامج یتضمن 

یتعلق بتقییم حالة البیئة عن طریق البحث والتحلیل و الرقابة وتبادل :المحور الأول

.البیئیةالمعلومات

.الأھداف بإجراء اتفاقیات دولیةیتعلق بإرادة البیئة ووضع: لثانيالمحور ا

والتربیة الإعلام ویتعلق بإجراءات الدعم لحمایة البیئة كإجراءات التوعیة :المحور الثالث 

البیئیة بتكوین متخصصین في البیئة و إنشاء ھیاكل دولیة ، كبرامج الأمم المتحدة للبیئة في 

وقد نجح المؤتمر في ، 10الخ....وصندوق لتمویل برامج البحث العلمي في المجال1971دیسمبر

وضع البیئة على جدول الأعمال العالمي ، باعتماده لخطة عمل ستوكھولم وھي أول خطة عالمیة 

المشتركة لمعالجة الجیل بشأن البیئة ، وقد وفرت أساسا لجدول أعمال معیاري و إطارا للسیاسات

.11لأعمال البیئیةالأول من ا

تضمنت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر ستوكھولم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

(PNUE) وقد استطاع ھذا البرنامج أن یلفت الأنظار إلى ظواھر على قدر من الخطورة مثل

التصحر ، وغیرھا من الظواھر التي شكلت تھدیدا خطیرا على الموارد الطبیعیة ، كما اھتم ھذا 

البرنامج بتوضیح أبعاد المشكلات البیئیة الناجمة عن ضغط الإنسان المبالغ فیھ تجاه الموارد 

7
-Principe 18 de la déclaration de Stockholm, ibid.

8
-Principe 19 de la déclaration de Stockholm, op.cit.

9
-PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 5 éd Dalloz, France, 2004, p 18.

.62.زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-10
، 2001أفریل 4مم المتحدة ، برنامج الأمم المتحدة ، تقریر المدیر التنفیذي عن حسن الإدارة البیئیة الدولیة ، الأ-11

UNEP/IOM/1/2الوثیقة
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ووجھ الأنظار أیضا إلى التغیرات البیئیة و أثرھا على التغیرات المناخیة للكرة الطبیعیة ،

الأرضیة نتیجة تقلص سمك طبقة الأزون التي تحمي الغلاف الجوي ، وأحدثت الاھتمام بالبعد 

.12البیئي نقلھ في الوعي بعالمیة القضایا البیئیة و استحالة معالجتھا على مستوى محلي و إقلیمي

1992مؤتمر ریو دي جانیرو : لثاني الفرع ا

الذي قدمتھ  )مستقبلنا المشترك(إلى تقریر برندتلاند ریو دي جانیروتعود جذور مؤتمر

ي تم اعتماده من قبل الجمعیة العامة في جمعیة العامة للأمم المتحدة ،والذالإلىبرندتلاندلجنة 

التحضیر لعقد مؤتمر البیئة والتنمیة في ضوئھ تم ،وب1989كانون 22في )  44/228(قرارھا 

ھدف تللتنمیة و امفھوما جدیدتي أظھرتو ال1987، حیث تأسست ھذه اللجنة عام 13البرازیل

إلى الاستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة و انتھاج سلوك وقائي ضد كل أنواع الاعتداءات على 

حمایتھاومصادر الطبیعیة الالحفاظ على البیئة من خلال تحقیق التنمیة في جمیع المیادین، مع

تتمثل فھذه اللجنة لحقوق الأجیال المستقبلیة وھو ما یعرف بالتنمیة المستدامة ، أما عن توصیات 

القضاء على الفقر دون تحدید ،عتراف بضرورة إعادة توزیع الثرواتالا،في تحسین نوع النمو

أي تغییر جوھري في إعادة توزیع الثروات في مستوى المعیشة و لا في طبیعة النمو في دول 

.14الشمال و الجنوب

بینت اللجنة بأن البیئة والتنمیة ، كلاھما مفھومان متلازمان یتعذر فصلھما ولا یمكن أن یتم 

تعني تلبیة احتیاجات الحاضر دون التي(المستدامة الانسجام بینھا إلا بتطبیق مفھوم التنمیة 

.15)الإخلال بقدرة الموارد البیئیة على تلبیة احتیاجات المستقبل

، وھو تكملة لمؤتمر الأمم 16أیضا باسم قمة الأرضمؤتمر ریو ودي جانیروعرف 

جدید للتعاون المتحدة حول البیئة البشریة في ستوكھولم ، وكان من أھدافھ الأساسیة بناء مستوى 

اتفاق عالمي یحترم مصالح كل طرف مع حمایة إلىبین الدول و العمل من أجل الوصول 

.17الاندماج الدولي في البیئة العالمیة كنظام شامل أو عام

12
، مذكرة نیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، )دراسة حالة الجزائر(ابریر غنیة ، دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة-

.50، ص 2010ج لخضر ، باتنة ، سیاسات عامة وحكومات مقارنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحا:تخصص
، 2010صلاح الدین عبد الرحمان الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -13

.50.ص
ئي للمؤسسات دراسة حالة دور نظام الإدارة البیئیة في تحسین الأداء البی"جابر دھیمي زین الدین بروش و-14

23-22، یومي"الأداء الممیز للمنظمات و الحكومات"مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول ، "نتالاسم
.646.جامعة ورقلة ، ص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2011نوفمبر

، دور منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على النظام البیئي العالمي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في سي ناصر الیاس-15
.104.ص2013لحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، اإدارة دولیة ، كلیة :العلوم السیاسیة ، فرع

، مذكرة لنیل )دراسة حالة دول القرن الإفریقي(الإنساني في إفریقیادیر أمینة ، أثر التھدیدات البیئیة على واقع الأمن -16
علاقات دولیة وإستراتیجیة ، كلیة الحقوق والعلوم :شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، تخصص

.87.، ص2014والسیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
.259.صن ،.س.د،12، عدد مجلة المفكر، "الدولي في مجال حمایة البیئةالتعاون "مفتاح عبد الجلیل، -17
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الاعتبارات ھوم العلاقة بین التنمیة من جھة ویعتبر قمة الأرض بمثابة نقطة تحول في مف

البیئیة من جھة أخرى ، فالوعي البیئي العالمي أصبح یدرك أن عملیة التنمیة لن تقوم ما لم 

تسترشد بالاعتبارات البیئیة ، و الاجتماعیة ، و الثقافیة ،والأخلاقیة ، كما أن أي مسار لا یأخذ 

.18عتبارات الجوانب البیئیة فانھ سیأتي بنتائج غیر مرغوب فیھابا

:سباب انعقاد ھذا المؤتمر إلى مایلي عود أت

حمایة  الغلاف الجوي و طبقة الأوزون ؛-

مكافحة إزالة الغابات؛-

مكافحة التصحر و الجفاف؛-

حفظ  التنوع البیولوجي ؛-

اعتماد سلوك الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة و النفایات المشعة؛-

حمایة المیاه العذبة من التلوث ؛-

النھوض بالزراعة و التنمیة الریفیة وإدارة موارد الأراضي؛-

النظر في ارتفاع عدد سكان العالم و التزاید المخیف لشعوب العالم الثالث؛-

.19تحسین  ظروف العیش و العمل عن طریق استئصال الفقر و وقف التدھور البیئي-

للبیئةریوبالبیئة والتنمیة في إعلانتمثلت المخرجات الرئیسیة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني

.20وجدول القرن الحادي والعشرونوالتنمیة ،

الذي ، و21"إعلان ریو"دولة بالإجماع على وثیقة 178صادق ممثلو :إعلان ریو :أولا

، تھدف كلھا إلى إقامة مشاركة عالمیة جدیدة و منصفة ، عن طریق 22مبدأ27یضم دیباجة و

إیجاد مستویات التعاون بین الدول و قطاعات المجتمع الرئیسیة ، إذ یعمل على عقد اتفاقیات دولیة 

.87.دیر أمینة، مرجع سابق، ص-18
،القانون الدولي:، رسالة لنیل شھادة دكتوراه ، فرع)حالة الضرر البیئي(معلم یوسف ، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر-19

.38.، ص مس .قسنطینة ، د كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري ،
17، 16، 08عدد ،27نشر مفاوضات من أجل الأرض ، تقریر عن المعھد الدولي للتنمیة المستدامة ، مجلد -20

.2016جوان14، تم لاطلاع علیھ في http://www.iisd.ca/uncsd/prepa:، تم نقلھ بالموقع2011أكتوبر 
، مذكرة )دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین ، مدینة عنابة نموذجا (سلامن رضوان ، الإعلام والبیئة -21

علم واتصال ، جامعة :لنیل شھادة الماجستیر في الإعلام والاتصال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإعلام ، قسم
.62.، ص 2006الجزائر ، 

، تم نقلھ 1992جوان 14دي جانیرو ، صادر في والتنمیة ، الأمم المتحدة ، ریو إعلان ریو بشأن البیئة-22
.2016-05-22تم الاطلاع علیھ في ،leagal.un.org/avi/padf/ha/dunche/dunche-a.pdf:بالموقع
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ومن جملة ما جاء .تحترم مصالح الجمیع و توفر الحمایة السلیمة للنظام البیئي و الإنمائي العالمي 

:ما یلي "و إعلان ری" في 

التركیز على الجنس البشري في مخططات التنمیة المستدامة و اعتبارھا حقا من حقوق -1

الإنسان ؛

إلىو حق كل فرد في الوصول الدول،تبادل المعارف و المعلومات و التكنولوجیا بین -2

البیئة؛مصادر المعلومات التي تحتفظ بھا السلطات العامة عن 

عویض ، وت)مبدأ الملوث الدافع (قوانین وطنیة و دولیة لتغریم الملوث ضرورة سن -3

ضحایا الكوارث الایكولوجیة ؛

أي دولة من الدول ؛إلىمنع نقل النفایات الخطیرة عبر الحدود -4

حمایتھا؛البیئة و إدارةالدور الحیوي للمرأة و الشباب و السكان الأصلیین في -5

لحروب و النزاعات المسلحة ؛ثناء احمایة البیئة أ-6

.23"ریو إعلان"التعاون بین الشعوب و الوفاء بالالتزام بمبادئ -7

البیئة علىأھمیة أن تعالج قضایا "إلىریو حول البیئة من إعلان العاشریشیر المبدأ 

ومن ثم فھو یدعو ،24"أفضل وجھ بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى المناسب

أن تكفل لكل فرد المعلومات بھدف المشاركة العامة في عملیات صنع القرار مع كفالة إلىالدول 

وبالرغم أن المبدأ العاشر ینطوي على .الإجراءات القضائیة بالنسبة للمسائل البیئیة إلىالوصول 

أنھ یمثل إلابعض السوابق ومنھا مثلا أعمال منظمة التعاون و التنمیة في المیدان الاقتصادي 

یرسي للمرة الأولى على مستوى عالمي مفھوما جوھریا سواء بالنسبة لفعالیةإذ، بھیحتذنموذجا 

.25البیئیة ، أو الحوكمة الدیمقراطیةالإدارة

)21الأجندة (برنامج النشاط الواحد و العشرین :ثانیا

Le programme action 21 de rio 1992 composé de 40 chapitre

s’adresse tant aux gouvernements, tantôt à des organisations

internationales, tantôt aux divers sociaux. Il sert de fondement à l’action

.26.سلامن رضوان ، مرجع سابق ، ص -23
.إعلان قمة ریو ، مرجع سابق-24
.نفسھلان قمة ریو ، مرجع إع-25
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internationale dans le domaine de l’environnement en définissant les

taches à entreprendre et en indiquant la méthode à suivre26.

الموارد من أجل وإدارةشتى الأبعاد الاجتماعیة و الاقتصادیة وحمایة ھذا البرنامجناقش 

و تقریر دور الفئات البشریة المختلفة ، ثم وسائل تنفیذ الخطة و استخدام التقنیات السلیمة التنمیة 

بتركیزھا على التعاون التقنیاتبیئیا وتسخیر العلم لأغراض التنمیة المستمرة ، و تتمیز ھذه

التنمیة المستدامة ، لكن الدولي في مجال تبادل المعلومات ومساعدة دول الجنوب في مشروع 

قدرت فقد عندما یتعلق الأمر بالأعباء المالیة تتملص الدول الصناعیة مما علیھا من نفقات ، 

ملیون دولار 625بتنفیذ "21الأجندة "الأمانة العامة لمؤتمر قمة الأرض الأعباء المالیة لتنفیذ 

المبلغ الإجمالي أي ما یقارب من %80أمریكي في السنة، على أن توفر الدول النامیة حصة

.27ملیون دولار12یعادل المتبقیة أي ما%20دولار، وأن تقدم الدول الصناعیة 500ب

عموما ، یعتبر جدول أعمال القرن الحادي و العشرون أملا لتحقیق شراكة شمولیة عبر 

أجل تفعیل برامجھ ، استند جدول أعمال القرن الحادي ومن.إدماج البیئة و الاعتبارات التنمویة

، واتفاقیة الأمم المتحدة للحقوق 1948لعام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعشرین 

.196628الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام

ض لم یحقق التوقعات المرجوة ، و أخفق في علاج عدد كبیر منغیر أن مؤتمر قمة الأر

قضایا البیئة الھامة خاصة فیما یتعلق بنسبة مساعدات التنمیة التي تقدمھا الدول الفقیرة ، كما أن 

و جدول أعمال القرن الواحد و العشرون كلھا نصوص غیر مفصلة و غیر "ریو "إعلان

.29ملزمة

202012+مؤتمر ریو:الفرع الثالث

عقد مؤتمر الأمم 2009دیسمبر /قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 

بریو 2012جوان 22إلى 20من "20+ریو"المتحدة للتنمیة المستدامة أو ما یعرف بمؤتمر 

:لمناقشة خمسة قضایا أساسیة وھيدي جانیرو

  ؛تجدید الالتزام السیاسي تجاه التنمیة المستدامة -1

التنفیذ؛تقییم التقدم المحرز وتحدید معوقات -2

26
-PRIEUR Michel, OP, CIT, p 18.

.77.سلامن رضوان ، مرجع سابق ، ص-27
قییم السیاسات البیئیة مدخل إلى ت:2012لعام 20+إلى ریو1972من مؤتمر ستوكھولم "شكراني الحسین ،-28

.156.، ص 2013خریف ، –، صیف 24-23، عددان اقتصادیة عربیةبحوث ، "العالمیة
،رزیق عبد العزیز ، دور منظمة الأمم المتحدة في حمایة البیئة من التلوث ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون-29

، ص 2011العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، :تخصص
.51.
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  ؛معالجة التحدیات الجدیدة والمستجدة -3

  ؛المستدامةالمؤسساتي للتنمیة الإطار-4

.في سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقرالأخضرالاقتصاد -5

وقد أكد .30بشكل أساسيالآخرینعلى المحورین 20+وسیتم التركیز في تحضیر لریو

على أن الاقتصاد الأخضر ھو من الأدوات المھمة لتحقیق التنمیة المستدامة و 20+مؤتمر ریو

الموارد الطبیعیة على نحو مستدیم ، وزیادة كفاءة استخدام الموارد ، إدارةتعزیز القدرة على 

.31والتقلیل من الھدر ، والحد من الآثار السلبیة للتنمیة على البیئة

المستقبل "المعنونة 20+الدول والحكومات في الوثیقة الختامیة لمؤتمر ریورؤساءأقر 

بما بأن الحكم الرشید وسیادة القانون كلھا أمور أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة "إلیھالذي نصبو 

في ذلك النمو الاقتصادي المطرد الشامل والتنمیة المستدامة في حمایة البیئة والقضاء على 

.32الفقر

البیئة على المستوى العالميالاتفاقیات الدولیة آلیة لحمایة:الثانيالمطلب 

les(تعتبر المعاھدات الدولیة traités internationaux(أبرز الوثائق القانونیة من

أي ھي تأتي في مقدمة مصادر ھذا القانون و التي الدولي،المستخدمة في تقنین قواعد القانون 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أن ھذا المصدر یلعب 1الفقرة 38المادة ھانصت علی

و في النصف القرن العشرین أبرمت العدید من ،33في مجال إنشاء العلاقات الدولیة اھامدورا

ه الاتفاقیات اتفاقیة الأمم ، ومن أمثلة ھذالبیئةالمعاھدات و الاتفاقات الدولیة في مجال حمایة 

فرع (بشأن تغییر المناخ  طاریةالإ، واتفاقیة الأمم المتحدة )فرع أول(المتحدة لقانون البحار

.)فرع ثالث(والاتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر،)ثان

1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار:الفرع الأول

ھذه الاتفاقیة نھایة ، وتعتبر 10/12/1982تم توقیعھا في مونتیغوباي بجامایكا بتاریخ 

عملیة اندماجیة طویلة ومعقدة لمجموعة من القواعد والأنظمة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من 

تم ،.http://www.google.com:، تم نقلھ بالموقع2011فیفري 25جلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، الم-30
.2016-05-23الاطلاع علیھ في 

، "دور الاقتصاد الأخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساھمة في الحد من الفقر"بركنو نصیرة ،وثابتي الحبیب -31
09-08، یومي"تقییم سیاسات للإقلال من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة "الدولي حول ىمداخلة مقدمة في الملتق

.94.جامعة معسكر ، الجزائر ، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2014دیسمبر 
والقانون لتحقیق التنمیة المستدامة البیئیة ، مجلس إدارة برنامج الأمم تقریر المدیر التنفیذي عن العدالة والحوكمة-32

UNEP/GC.27/13، الوثیقة 2012نوفمبر 28المتحدة للبیئة ، 
، ص 2003سلامة حسین ، مصادر القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، مصر ،  ىمصطفومحمد سعید الدقاق -33
.17.
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التلوث الصادر عن السفن ، ولمجموعة من القواعد والأنظمة الخاصة بحمایة البیئة البحریة بشكل 

ذلك أن اتفاقیة ،ئة البشریةعام ، ولاسیما تلك التي تضمنھا إعلان ستوكھولم بشأن حمایة البی

في ھذا المیدان حیث تمكنت من خلال عملیة تركیبیة "القانون الإطار"قد جسدت مونتیغوباي

تدوین المكتسبات القانونیة القائمة وإبداع قواعد قانونیة جدیدة ، مما جعلھا تساھم في تشیید 

وتعزیز القانون الوضعي المتعلق بحمایة البیئة من مخاطر التلوث الناجمة عن الملاحة البحریة ، 

.فس الوقت ستمھد السبیل أمام عمل دولي أكثر فعالیة لتجنب البحار ھذه المخاطروفي ن

ولعل نجاح ھذه العملیة الاندماجیة یتمثل في التكریس الاتفاقي لمبدأ الالتزام العام بحمایة 

الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ "بأن192نصت علیھ المادة البیئة البحریة وھو ما

، بالإضافة إلى مبدأ التزام الدول بعدم إلحاق أضرار بیئة دولة أخرى أو ببیئة مناطق "علیھا

من إعلان ستوكھولم 21المبدأ  في ،وھي قاعدة حددت معالمھا34خارج حدود دولة أخرى 

على التزام الدول بأن لا تتسبب الأنشطة المضطلع بھا داخل حدود سلطتھا ، "الذي ینص1972

ا في إلحاق أضرار في المناطق التابعة للدول الأخرى أو بیئة المناطق التي تقع أو تحت رقابتھ

.35"خارج الولایة الوطنیة للدول

أكدت الاتفاقیة على التزام الدول باتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع التلوث الناتج عن نقل البترول 

من 24ث نصت المادة ، حی36وتفریغھ، وإغراق النفایات المشعة و الموارد الخطرة الأخرى

على الدول المتعاھدة إصدار لوائح للسفن لمنع التلوث "الاتفاقیة الخاصة بأعالي البحار أنھ 

.37"البحري الناتج عن تفریغ البترول من السفن ، وأنابیب البترول

ه الاتفاقیة أول بیان قانوني دولي یضمن أول عملیة تدوین شاملة للمبادئ الخاصة تعتبر ھذ

ث البحري الذي أعرب عنھا مؤتمر ستوكھولم للبیئة البشریة ، وبذلك فھي تشكل خطوة بالتلو

أساسیة في تطور القانون الدولي للبیئة ، حیث تضمنت أول محاولة لوضع إطار شامل للقانون 

.38الدولي للبیئة استجابة لتدھور البیئة البحریة وما یھددھا من أخطار

دة لقانون البحار بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیھا تأكیدا تعد أ حكام اتفاقیة الأمم المتح

ن العلاقة التكامل بین ھذه الاتفاقیة الجدیدة وما بینھا من اتفاقیات دولیة في مجال البیئة البحریة ف

.34، ص ص 2006، منشأة المعارف ، مصر ، )دراسة في القانون الدولي(یة البیئة البحریةمحمد البزاز ، حما-34
35

-Principe 21 de déclaration de Stockholm, op.cit.
في  و غیلاس كھینة ، مدى تكریس مبدأ الوقایة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستردریسي كھینة -36

.20.، ص2014القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الحقوق، فرع
، التي صادفت علیھا الجزائر بموجب مرسوم 1982دیسمبر 10اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في -37

.1996جانفي  14صادر في 06، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1996جانفي  22مؤرخ في 53–96رئاسي رقم 
طاوسي فاطنة ، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي  والوطني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، -38

، 2015، حقوق الإنسان والحریات العامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة:تخصص
.66.ص
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المبادئ العامة التي انطوت علیھا ھذه الاتفاقیة لا تخل بأي حال بالالتزامات الملقاة على عاتق 

.39جب الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریةالدول بمو

1992بشأن تغیر المناخ طاریةاتفاقیة الأمم المتحدة الإ:الفرع الثاني

، وتعمل الاتفاقیة 1992عام دي جانیروریوتم التوقیع علیھا في مؤتمر قمة الأرض في 

على تطویر أطر عامة لتنسیق الجھود الحكومیة الدولیة وتأثرات تغیر المناخ ، و تحدید الاتفاقیة 

التزامات ومبادئ و أھداف مختلفة للدولة الموقعة علیھا حسب درجة تقدمھا الاقتصادي و مستوى 

.40غازات الدفیئة لدیھاانبعاث 

تثبیت تركیزات غازات الدفیئة في الغلاف الجوي عند مستوى یحول تھدف الاتفاقیة إلى 

.41الإنساندون تدخل خطیر من جانب 

و توقیع دولة ، 50بعد التصدیق علیھا من قبل 1994دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في مارس 

لال فیھا ومن خمادة مع ملحقین للدولة الطرف26دولة فیھا ، و قد تضمنت الاتفاقیة 186

أكدت الاتفاقیة بأن الطبیعة العالمیة لمشكلة التغیر المناخي یستدعي و المشاركة الدولیة دیباجتھا

لقد كان .لخطر ومحاولة الحد من أثاره ھذا اإلىبأقصى الحدود الممكنة بین الدول للتصدي 

حدوث خلل خطیر في إلىھو منع النشاطات البشریة التي تؤدي الاتفاقیةالھدف من تبني ھذه 

:التالیةللأسبابلم تحدد نسبة الانبعاث التي تسبب ھذا الخلل الخطیر نظام المناخ ، لكن الاتفاقیة 

یطار زمني تسمح لنظام الایكولوجیة بالتكیف الطبیعي مع المناخ المتغیر خلال ا لكي -  

الغداء أو تعرضھ لمخاطر حقیقیة ؛كافي یضمن عدم تأثر

النامیة،الدول المتقدمة و منعلى استمرار التنمیة الاقتصادیة في كلار یالتأثملتضمن عد-

.42ر على قاعدة الموارد الطبیعیةثیدون التأ

و التي تعھدت الدول الصناعیة 1997سنة  كیوتوألحق باتفاقیة تغییر المناخ بروتوكول 

الكبرى بموجبھ في الملحق الأول منھ على العمل من أجل تخفیض نسبة الغازات الدفیئة المنتشرة 

دول الاتحاد الأوروبي بتخفیض ، وقد تم الاتفاق على أن تقوم 43في الجو من أجل حمایة البیئة

أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاقات الإقلیمیة والمعاھدات -39
.105.الدولیة، منشأة المعارف، مصر، ص

.22.صي كھینة و غیلاس كھینة، مرجع سابق،دریس-40
ظمة الأمم المتحدة  علیھا من طرف الجمعیة العامة لمنأن تغییر المناخ الموافقبش طاریةاتفاقیة الأمم المتحدة الإ-41

أفریل 10مؤرخ في 99–93التي صادقت علیھا الجزائر ، بموجب مرسوم رئاسي رقم 1992ماي 09في المبرمة 
.1993أفریل 12، صادر في 24، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1993

.22.23.، ص ص مرجع سابقكھینة ،غیلاسودریسي كھینة -42
43

- KACHER Abdelkader « A- propos de la cessibilité »du « droit de polluer » à la lumière du protocole Kyoto de
1997 : développement partagé et durable ou prétexte « ponce pilate ? », Revue idara, volume 16 n°1, 2006, pp.
144 145.
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، وتشمل ھذه التخفیضات %6ن التخفیض ھيابان فكانت نسبتھا م، أما الی%8انبعاثات  بنسبة

الأول للبروتوكول وھي ثاني أكسید الكربون ، المیثان ، أكسید لغازات البیئیة التي حددھا المرفقا

النتروجین فضلا عن ثلاثة مركبات فلوریة لم یشتملھا بروتوكول مونتریال ، تعتبر سنة الأساس 

لمقارنتھا مع ما 1998لبیانات اللازمة لھا سنة لعدم توفر ا1996بدلا من عام 1995لھا عام 

.ستخفضھ الدول الأطراف من انبعاثات خلال فترة تنفیذ الالتزامات

من غازات الاحتباس الحراري على %5لنسبة ألزم البروتوكول الدول الأطراف بتخفیضھم 

.44)2012–2008(أن تتوصل الدول الأطراف إلى تحقیق ھذه النسبة خلال 

البروتوكول وضع نسب محددة لتخفیض الانبعاثات و جدول زمني للتنفیذ ، بموجبتم 

على الدول الأطراف المدرجة في المرفق "تحقیق ھدف اتفاقیة تغییر المناخ أنھإلىللتوصل 

الأول منفردة أو مجتمعة أن تضمن عدم تجاوز نسب انبعاثاتھا البشریة للنسب المتفق علیھا في 

تقدما 2005ب على كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق بحلول عام البروتوكول ، ویج

.45یمكن إثباتھ في الوفاء بالتزاماتھ بموجب ھذا البروتوكول

لحسن سلوك واجبة الإتباعالأما المبادئ التي وردت في اتفاقیة تغییر المناخ ، فتشكل قواعد 

ناخ و تحقیق الھدف منھا ، وذلك في المبدأ كفالة احترام الالتزامات المتعلقة باتفاقیة تغییر الم

أن للدول الأطراف الحق في اتخاذ التدابیر الوقائیة لاستقطاب أسباب ":الثالث الذي ینص على

."تغییر المناخ أو الوقایة منھا أو تقلیلھا إلى حد الأدنى أو التخفیف من أثاره المعاكسة

لا ینبغي التذرع بالافتقار للإصلاح،أو غیر قابلضرر جسیموحیثما یوجد تھدید بحدوث 

علمي قاطع لتأجیل اتخاذ التدابیر المتعلقة بمعالجة تغییر المناخ التي ینبغي أن تتسم إلى یقین

.الممكنةبما یضمن تحقیق منافع عالمیة بأقل التكالیف الكلفة،بفعالیة 

السیاقات تلف أن تأخذ ھذه السیاسات و التدابیر في اعتبارات مخیجبو لتحقیق ذلك

أن تغطي جمیع مصادر مصاریف و خزانات غازات الاحتباس الاجتماعیة، الاقتصادیة، و

الحراري ذات الصلة مع تغییر المناخ ، ویمكن تنفیذ الجھود المتعلقة بتغییر المناخ غلى أسس من

.46التعاون بین أطراف ذات العلاقة

.47و علیھ فان التصدي لتحدیات تغیر المناخ العدیدة یساھم في تحقیق التنمیة المستدامة

.80.سي ناصر الیاس ، مرجع سابق ، ص-44
، 1997نوفمبر 21لتغییر المناخ ،  المبرم في طاریةالإملحق باتفاقیة الأمم المتحدة من بروتوكول كیوتو ال02المادة -45

، 29، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج،2004أفریل 28مؤرخ في 144-04التي صادقت علیھ الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
.2004ماي 09ر في صاد

.23.، ص دریسي كھینة و غیلاس كھینة ، مرجع سابق-46
بشأن تغیر المناخ ، طاریةاف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإتقریر الأمین العام ، نتائج الدورة السابعة لمؤتمر الأطر-47

.A/57/359، الوثیقة 2002أوت 28الجمعیة العامة ، 
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1994الاتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر:الثالثالفرع 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتنفیذ259-57أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم 

1954عامذه الاتفاقیة في باریسھإقراروتم .التصحرمن الجفاف أو ثر تضررافي الدول الأك

.48دولة190الآن  حتىوقعت على الاتفاقیة ، وقد1994ودخلت حیز النفاذ عام 

الجفاف في البلدان التي تعاني الجفاف أثارمكافحة التصحر وتخفیف إلىتھدف الاتفاقیة 

جمیع فعالة على  إجراءاتخاذ ، وذلك عن طریق اتإفریقیافي  أو التصحر و خاصة/الشدید و

مع جدول أعمال القرن متناسقنھج متكامل إطارالأصعدة بتعاون دولي و ترتیبات شراكة ، في

من نفس 4و تشیر المادة .ثرةؤفي تحقیق التنمیة المستدامة في المناطق المالإسھام، بھدف )21(

إمامجتمعة ، ، منفردة أوالاتفاقیةالتزاماتھا بموجب ھذهلأطراف اتنفذ"ما یلي إلىالاتفاقیة 

القائمة أو المرتقبة عن طریق مجموعة من الإطرافالثنائیة و المتعددة الترتیباتعن طریق 

إستراتیجیةو وضع تنسیق الجھود إلىھذه الترتیبات حیث ما كان مناسب ، مؤكدة على الحاجة 

.49"منسقة طویلة الأجل لجمیع المستویات

قانونا بشأن معالجة  ةوملزمدولیا،دة التي تحمل طابعا یوالوحھذه الاتفاقیة الأولىتعد

وتقوم الاتفاقیة على مبادئ الشراكة والمشاركة و اللامركزیة التي تعتبر العمود .مشكلة التصحر

.50التنمیة المستدامةتحقیق الحكم الرشید ولإدارةالفقري 

لحمایة البیئة على المستوى العالميآلیةالإقلیمیةالاتفاقیات :الثالثالمطلب 

من المسائل ذات الاھتمام الأطرافسواء كانت ثنائیة أو متعددة الإقلیمیةتعتبر الاتفاقیات 

،  ومن الجدیر بالذكر فان نجاح ھذه الاتفاقیات یعتمد أساسا على المتعاقدةالمشترك بین الدول 

المتعاقدة وكذلك مستوى القضایا البیئیة التي تعالجھا وأخیرا عدد الدول :عوامل عدة منھا

.النصوص التنفیذیة للاتفاقیة

ثلاثة فروع إلىالمطلب اھذفي حمایة البیئة قسمالإقلیمیةاتالاتفاقیه ولبیان دور ھذ

واتفاقیات الدول ،)ثانفرع (الدول الأوروبیة، واتفاقیات)أولفرع (اتفاقیات الدول الأمریكیة

.)فرع ثالث(الإفریقیة

أو من /الجفاف الشدید وام بتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، في البلدان التي تعاني من تقریر الأمین الع-48
A/85/158، الوثیقة 2003جویلیة 16خاصة في إفریقیا ، الجمعیة العامة ، التصحر و

والتصحر وخاصة في إفریقیا ، /الاتفاقیة الدولیة حول مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید أو-49
جانفي  22مؤرخ في 53–96، التي صادقت علیھا الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1994جوان 17المبرمة في 

.1996جانفي  24، صادر في 6، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1996
.97.دیر أمینة، مرجع سابق، ص-50
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الدول الأمریكیةاتفاقیات:الأولالفرع 

عقدت الدول الأمریكیة اتفاقیات عدیدة اتخذت منھا خطوات عملیة لمعالجة المسائل المتعلقة 

كما أنشأت ھیئات مستقلة تقوم بالدراسة و التحقیق في ھذه المسائل ، حیث عقدت .بحمایة البیئة

1909في عام الدمنیونة عن كندا لأنھا من الدول الولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا نیاب

معاھدة واشنطن التي تتعلق بالمیاه الحدودیة والمسائل الأخرى التي تقوم على طول الحدود بین 

.الدولتین 

والسیطرة على أن الدولة لھا الولایة الخاصةإلى"منھا 2ه المعاھدة في المادة أشارت ھذ

شرط أن لا یسبب مثل ھذا الاستخدام أیة إقلیمھااستخدام وتحویل المیاه في الجزء الواقع في 

مساعدة لل)(IJCتدعىأنشأت لجنة مشتركة دولیةمنھا 7، وفي المادة "الأخرىأضرار في الدولة 

تتكون ھذه الجنة من ستة أعضاء ثلاثة من كل دولة ،في حل المنازعات بشأن المیاه الحدودیة

وھي ھیئة شبھ قضائیة ، حیث أنھا مفوضة بولایة وسلطة ملزمة أو رفض التقدیر الكمي للمیاه 

أنھا إلابین الدولتین من خلال تحویل مجرى المیاه أو من خلال حجزھا عن طریق بناء السدود ، 

.مع ذلك لا تعني بنوعیة المیاه 

یمكن أن ینظر إلیھا كھیئة إداریة لھا ولایة سلطات وواجبات محددة بشكل دقیق )IJC(إن

لمبرمة بعاصمة البیرو الخاصة بحمایة المناطق الاتفاقیة انجد، و كذلك51من الاتفاقیة7في المادة 

علیھا في ق المحیط الھادي و التي تم التصدیقالبحریة لجنوب شرالبیئةالساحلیة و 

،وأیضا اتفاقیة كولومبیا بقرطاجة و الخاصة بحمایة و تطویر البیئة البحریة 12/11/1981

دولة و 21فھي تشتمل على ، 1983مارس 24التي تم التصدیق عنھا في الكاریبيلمنطقة 

عن طریق الكاریبيتحقیق التنمیة المستدامة للموارد البحریة و الساحلیة في منطقة :إلىتھدف 

وھناك مبادرة أخرى للاتفاقیة المتكاملة و الفعالة التي تسمح بالنمو الاقتصادي المتزاید ،الإدارة

تتعلق بتقلیل استخدام المبیدات في كولومبیا بطول الساحل وبنما وكوستاریكا ونیكاراجوا ، وفي 

عن الأنشطة الناتجاتفاق بخصوص البروتوكول المتعلق بالتلوثإلىتم الوصول 1999عام 

ي یھدف إلى منع وتقلیل والتحكم في التلوث البحري في منطقة الاتفاقیة المصادر البریة والذو

ت لحمایة البیئة من النفایا ىلأمریكا الوسطالإقلیميالاتفاق إلىبالإضافة . بسبب الأنشطة البریة

.17/11/199552و دخلت حیز النفاذ في 11/12/1992أبرمت بتاریخ الخطرة التي 

والخاص بالحقوق الإنسانالملحق بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإضافيوتوكول أما البر

، 1988، المعتمد في عام "وربروتوكول سان سلفاد"الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

بالحق في البیئة الصحیة ، فنجده تناول أحكاما تتعلق 1999نوفمبر 16ي دخل حیز النفاد في والذ

ص ،2008، المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي ، دار ومؤسسة رسلان ، سوریا ، سھیر إبراھیم حاجم الھیتي-51
.93.94.ص

.74.طاوسي فاطنة ، مرجع سابق ، ص -52
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یجب أن یكون لكل شخص الحق في العیش في بیئة"منھ التي تنص على أنھ11لك في المادة وذ

.53"صحیة

الحقوق الاقتصادیة إلىوعلیھ یمثل بروتوكول سان سلفادور تقدما واضحا في النظر 

والاتفاقیة الإعلانجرى بھ تناولھا من جانب كل من الذيوالاجتماعیة والثقافیة قیاسا على النحو 

وواجباتھ ، حیث یعرف بروتوكول سان سلفادور محتوى الحقوق الإنسانمریكیة لحقوق الأ

.والالتزامات الملقاة على عاتق الدول بقدر أكبر من التحدید

للحق 11وقد أفرد المادة الصحة،للحق في 10البروتوكول قد خصص المادة وبما أن ھذا

البیئة لیس امتدادا للحق في الصحة ، وأن ا یدل على أن الحق في السلیمة ، فھذفي البیئة

ا بیئة النظیفة ، وبالتالي یعتبر ھذا الأخیر لا یعني اعترافا بالحق في الالة ھذالإجراءات المتخذة لكف

.54ئة السلیمةالبروتوكول وثیقة دولیة تعترف صراحة بالحق في البی

اتفاقیات الدول الأوروبیة:الفرع الثاني

ھذه خطورة المشاكل المتعلقة بالتلوث البیئي وقد قامت بمعالجة ة الدول الأوروبیدركتأ

اتفاقیة منھا 55بأنشطة و فعالیة في میدان البیئةبآخروبشكل ىتعنات من خلال عقد اتفاقیالمشاكل

التلوث و أشكالالمتوسطیة من مختلف بحمایة المیاهالمتعلقة 1976فیفري 16برشلونة بتاریخ 

ق التعاون الدولي للعمل بطریقة متناسقة وشاملة لحمایة ودعم البیئة البحریة تحقیإلىالتي تھدف 

الذي "المخطط الأزرق للمتوسط"والساحلیة ، وقد تم تجسید مقتضیات الاتفاقیة المذكورة ببعث

یشترك في تنفیذه البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط ، كما أدخلت بعض التعدیلات عام 

بینت الدول 1997خل بعد في حیز النفاذ ، وفي عام الاتفاقیة ولكن لم تدعلى ھذه1995

.الأطراف البرنامج الاستراتیجي للتعامل مع التلوث الناتج عن الأنشطة البریة

نجد أیضا الاتفاقیة الخاصة بتلوث الھواء طویل المدى عبر الحدود والبروتوكولات المتعلقة 

ة والبیئة ، وكان الھدف منھا حمایة الصح13/11/1975بھا ، والتي تم التصدیق علیھا في

طویل المدى عبر الحدود عن طریق اتخاذ التدابیر التي تتسم بالتعاون ، بتقلیل ومنع تلوث الھواء

بالنسبة لملوثات الھواء الانبعاثوالتطویر فیما یتعلق بتكنولوجیا تقلیل ،والبحث،والتشاور

.الرئیسیة وتأثیر ھذه الملوثات على الصحة والبیئة

الأسود من التلوث والتي تم التصدیق بحمایة البحراتفاقیة بوخارست الخاصة إلىبالإضافة

عمل من أجل التعاون للحفاظ على الموارد إطار، حیث تقدم في 1992أفریل 21علیھا في 

ھو البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادیة "سان سلفادور"بروتوكول-53
نوفمبر 16، دخل حیز التنفیذ في 1988عام 69ة ، منظمة الدول الأمریكیة ، سلسلة المعاھدات رقم والاجتماعیة والثقافی

1999.
.89.طاوسي فاطنة ، مرجع سابق ص -54
.98.ي ، مرجع سابق ، صیتسھیر إبراھیم حاجم الھ-55
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منھا و استغلالھا ، وتشمل الاتفاقیة على ثلاث بروتوكولات ستفادةالاوالحیة للبحر الأسود 

التعاون في حال موارد محددة ، وإلقاءموارد محددة ، ومنعتفریغمنفصلة تتناول منع و تقلیل 

.56ویة للمیاهالكیمابتسرب النفط أو المواد وقوع حوادث تتعلق

، لم ینص صراحة لمفھوم 18/10/1961المیثاق الاجتماعي الأوروبي الصادر في إن

الحق في البیئة ، فان التطبیق العملي للعدید من بنوده قد أعطى لموضوع البیئة نوعا من التكریس 

إقرارإلىا المیثاق ، والتي سعت ھذتنفیذاللجنة الأوروبیة المعنیة بمراقبة إطارولو ضمنیا في 

فكرة الحق في البیئة ولو بشكل غیر مباشر ، من خلال ربطھا ببعض الحقوق والمفاھیم الأخرى 

وإجراءات القضاء على الأسباب والعوامل المؤدیة المقررة في نص المیثاق كالحق في الصحة 

.للعجز الصحي

الأوروبیة قد جاءت بعیدة عن الإنسانكانت النصوص الأساسیة لمنظومة حقوق وإذا

مال المرجوة بشأن تكریس مفھوم الحق في البیئة ، فان الأمر قد أخد أبعادا أكثر تطورا الآ

لك بفعل تجاه الإرادة السیاسیة في أوروبا نحو تمكین أفراد مجتمعاتھا من التمتع وایجابیة بعد ذ

بالعیش في بیئة سلیمة وصحیة وبشكل عادل ومتساوي بین أجیالھا الحاضرة والمستقبلیة وھو ما 

الصادر في عبر عنھ وبكل وضوح قادة الاتحاد الأوروبي من خلال إعلان دبلن حول حمایة البیئة

ي أشار في مادتھا الأولى إلى ضرورة حمایة البیئة كحق للأجیال ، والذ07/07/1980

.الحاضرة والمستقبلیة

/25/06في " آرھوس"لك باعتماد اتفاقیةلیتجسد ھذا التوجھ وبشكل أكثر فعالیة بعد ذ

، والتي عكست وبشكل جدي توجھ الدول الأوروبیة نحو إقرار وتكریس مفھوم الحق في 1998

البیئة ، من خلال تبنیھا لجملة من المبادئ القانونیة بتمكین كل مواطن من التمتع الفعلي بمحیط 

ة بمحیطھ بیئي عادي وسلیم ، الذي یكفل لكل مواطن صلاحیة الوصول إلى المعلومات المتعلق

البیئي والاطلاع علیھا ، وحق المشاركة الذي یمكنھ من المشاركة ضمن مسار بلورة وإعداد 

.57ا الإقرار لھ بأھلیتھ أو حقھ في التقاضيرارات المتعلقة بمحیطھ البیئي وكذالق

الإفریقیةاتفاقیات الدول :الفرع الثالث

تغیرات ملموسة في إلىبرى الكالإقلیمیةأدت العدید من التطورات 1987عام مند 

الإصلاحات، وتشمل ھذه التطورات إفریقیاالقضایا البیئیة في إدارةالطریقة التي یتم بھا 

للتنمیة الاجتماعیة عملخطةالإفریقیةا السیاق أطلقت الدول لسیاسیة و بناء المؤسسات ، وفي ھذا

والتي )النیباد(إفریقیاأطلق علیھا الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة 2003و الاقتصادیة في عام 

.74.75.ص ص طاوسي فاطنة ، مرجع ، سابق -56
القانون ، :لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصصرسالة المجتمع المدني في حمایة البیئة ، بركات كریم ، مساھمة -57

.99.100.، ص ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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التصدي إلى)(PEA، و تسعى إفریقیا، والتي تعد أحدث السیاسات البیئیة في 2003تبنتھا عام 

.الاجتماعیة والاقتصادیةللتحدیات البیئیة في القارة و مكافحة الفقر ، و تشجیع التنمیة 

لحفظ الطبیعة و الإفریقیةالأطراف نذكر منھا الاتفاقیةالعدید من الاتفاقیات متعددة إبرامتم 

یعنى بالحفاظ على البیئة إفریقيبیئي اتفاقالموارد الطبیعیة الموقعة بالجزائر ، والتي تعتبر أول 

اون العربي حول استعمل المتعلقة بالتع1962معاھدة ،200358و تمت ھذه الاتفاقیة قبل عام 

التي أنشئت بموجبھا منظمة الوحدة 28/05/1963ریة لغایات سلمیة ، ومعاھدة الطاقة الذ

المركز العربي  بإنشاءالتي تساھم في حمایة البیئة بالإضافة إلى المعاھدة الخاصة الإفریقیة

العربیة المتعلقة بالصحة والسلامة المصادق علیھا في عام ، والاتفاقیة1968للمناطق القاحلة في 

1987.

حول 1992نجد معاھدة باماكو لسنة الإفریقيومن الاتفاقیات المبرمة أیضا على الصعید 

نظرا للحالات العدیدة التي تم فیھا اكتشاف نفایات خطیرة إفریقیامنع تورید النفایات الخطرة في 

.59الموارد المائیة والكائنات الحیة ووما ترتب عنھا من أضرار للبیئةم دفنھا في أعماق الأرضث

تناولت اللجنة الإفریقیة بالتفصیل أھمیة الحق في التمتع ببیئة صحیة المعترف بھ في 

وثیقة دولیة أقرت بمفھوم الحق في البیئة كحق أصلي المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان كأول 

من ھذا المیثاق 24المادة نصت حیث إقلیمیالمعترفة بھا ضمن منظومة حقوق الإنسان ا

وھو ،"لكل الشعوب الحق في بیئة مرضیة وشاملة وملائمة لتنمیتھا"وبصریح العبارة على أن

ما یعد من الناحیة الشكلیة تفردا وأسبقیة من حیث الإقرار القانوني بالحق في البیئة السلیمة على 

.60لیةمستوى النصوص القانونیة الدو

24لھ ومن خلال نص المادة الإفریقيالإقرارحمل مضمون الحق في البیئة وفقا لھذا 

، وذلك من والإقلیمیةالعالمیة الإنسانمعنى خاص وغیر مألوف ضمن أدبیات ونصوص حقوق 

یعد الشعب بما یعرف بحقوق الجیل الثالث الذيلفكرة حق الشعوب كفكرة مرتبطة إشارتھخلال 

الحقوق و الحریات الأساسیة التي إقرارأو الشعوب محل التمتع بھا وذلك خلافا للأسس العامة في 

.61رةتكون مناط التمتع بھا ھو الفرد مباش

المباشر والصریح بفكرة إقرارهوالشعوب بمجرد الإنسانلحقوق الإفریقيلم یكتفي المیثاق 

كل لحقھبإعمالالكفیلة والإجراءاتبمختلف الضمانات إحاطتھإلىالحق في البیئة ، بل سعى 

،حقوق وحریات سیاسیة:مسعودي رشید ، الرشادة البیئیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، تخصص-58
.36.37.، ص ص2013، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سطیف 

الحقوق والعلوم ، مركز جیل البحث العلمي، كلیة مجلة جیل حقوق الإنسان، "الحق في بیئة  سلیمة "لیلى الیعقوبي ، -59
.62.، ص01،2010عدد ، جامعة ورقلة ،السیاسیة ، 

یونیو 28، الصادر في 18م المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ، مجلس رؤساء الأفارقة ، اللائحة رق-60
1981.

61
-OURGUERGOUZ Fatah, La charte africaine des droits de l’homme et des peuples, P.U.F, France, 1993, p . 97.
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في أن یطلع ویعلم بكل الأمور المتعلقة بمحیطھ البیئي ، والاعتراف بصلاحیاتھ إفریقيمواطن 

وأحقیتھ للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمحیطھ المباشر أو تلك التي لھا تأثیر غیر مباشر 

.62علیھ

.فریقي لحقوق الإنسان والشعوب، مرجع سابقمن المیثاق الإ12، 09أنظر المادتین -62
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المؤسساتي الدوليالإطار: ثاني لمبحث الا

نتیجة لازدیاد عدد الدول والرغبة في ضمان العیش بسلام والابتعاد عن الحروب والرغبة 

منھا منھا البیئة ، ظھرت منظمات دولیة عالمیة63في التعاون الدولي في مختلف المجالات 

بالإضافة إلى )مطلب ثان(، والمنظمات غیر الحكومیة )مطلب أول(الحكومیة المنظمات 

التشاور للمعالجة المشاكل التي تھدد البیئة ، وذلك من خلا)مطلب ثالث(المنظمات الإقلیمیة 

ودراسة مختلف ،بخصوص مشاكلھا وتبادل المعلومات المكتسبة المتعلقة بھا ونقل الخبرات

.جوانب البیئة ، باعتبارھا تتمتع بالعدید من القدرات الفنیة والمالیة

المنظمات الحكومیةطارحمایة البیئة في إ:المطلب الأول

متنوعة ، ولما كان تم إنشاء العدید من المنظمات الدولیة الحكومیة كي تتعامل مع قضایا 

ه المنظمات الدولیة ترجع إلى الأربعینیات ، فكان من الطبیعي أن لا تتضمن تاریخ إنشاء ھذ

السبعینات ، لك في نھایة الستینات وبدایة بینما بدأ الاھتمام  بذة البیئة،مواثیقھا قواعد تتعلق بحمای

ا الوضع كان یجب على المنظمات الحكومیة أن تشارك التطورات التي یمر بھا المجتمع وأمام ھذ

تي لم تكن داخلة في اختصاصھا ، الدولي ، وتقوم بدورھا في مواجھة مسألة حمایة البیئة ، ال

ه ،ومن أھم ھذ64ت بوضع العدید من القواعد المتعلقة بحمایة البیئةلك ما تم فعلا حیث قاموذ

، ومنظمة )ثانفرع(، ومنظمة الأغذیة والزراعة)فرع أول(المنظمات منظمة الأمم المتحدة

.)فرع ثالث(ارة الدولیةالتج

الأمم المتحدةمنظمة :الأولالفرع 

فصلا في سان 19الذي یتضمن 1945جوان 26وقع میثاق الأمم المتحدة بتاریخ 

،منظمة الأمم المتحدة وأجھزتھاو الذي حدد سیر عمل فرانسیسكو بالولایات المتحدة الأمریكیة ، 

بحیث أنشأت في وقت عانت شعوب العالم من ویلات الحرب العالمیة الثانیة المدمرة ، ولا شك 

من بین مقاصدھا حفظ الأمن والسلم العالمیین و اتخاذ جمیع التدابیر التي تھددھا ، في أن یكون 

ع المشاكل الاقتصادیة تنمیة العلاقات الدولیة و تحقیق التعاون الدولي لحل جمیإلىإضافة

.و نبذ التمییز العنصريالإنسانو تعزیز حقوق الإنسانیةالاجتماعیة و الثقافیة و و

الدولیة الاھتمام بشؤون البیئة لم یتضمن میثاق الأمم المتحدة أي نص صریح یخول للمنظمة 

لك راجع لكون مفھوم البیئة لم یكن قد تبلور بالشكل الذي انتھى علیھ الآن كما أن حمایة البیئة وذ

ادة حیث نصت الم،65اكو الملحة في العلاقات الدولیة أنذلم تكن من بین الموضوعات المطروحة أ

، الجزء الأول ، )مبادئ القانون الدولي العام (غالب عواد حوامدة ، القانون الدولي العام یل حسین الفتلاوي وسھ-63
.240.، ص2007دار الثقافة ، الأردن ، 

القانون ، كلیة الحقوق ، :سامیة ، التجارة الدولیة والبیئة ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصصقایدي-64
.115.، ص2012جامعة مولود معمري ،   تیزي وزو ، 

.34.سلیماني مراد ، مرجع سابق ، ص-65
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تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات ":من المیثاق علي مایلي3الفقرة 01

.66"الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان

المتحدة ھیئة تابعة للأمم المتحدة ، تأسست خلال مؤتمر الأمم یعتبر برنامج الأمم المتحدة 

، وھذا بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1972عام للبیئة البشریة بستوكھولم

ا القرار یتكون مجلس إدارة برنامج الأمم وبمقتضى ھذ1972دیسمبر 15المؤرخ في 2997

 لىإیھدف ھذا البرنامج و،67عضوا تنتخبھم الجمعیة العامة للأمم المتحدة58المتحدة للبیئة من 

إضرارالبیئة ، على نحو یتیح للأمم و الشعوب تحسین نوعیة حیاتھا ، دون ات لرعایةكاقیام شر

.جیال المقبلةیاة الأحبنوعیة 

:الأساسیة لعمل البرنامج بمایليتتمثل الأولویات 

البیئة؛المبكر في مجال الإنذارالرصد والتقییم و-

  ؛ زیادة الوعي المجتمعي بالقضایا البیئیةالبیئي حول العالم و تشجیع النشاط  -

للجمیع؛إتاحتھاعن التقنیات السلیمة بیئیا و لمعلوماتتبادل ا-

.تقدیم المشورة التقنیة والقانونیة والمؤسساتیة للحكومات والمنظمات الإقلیمیة-.

في أعضاء یئة الأمم المتحدة، تعتبر حكمأن جمیع الدول الأعضاء في ھبالذكر،جدیر و

وكالة دولیة متخصصة تابعة إلىكما أن ثمة اقتراحات ترى ضرورة تحویل البرنامج البرنامج،

.68الدولي مزیدا من الاستقرار والفرصالبیئيالعمل لإعطاءالمتحدة،للأمم 

برنامج الأمم المتحدة للبیئة كانت نتیجة للفھم المشترك بأن العمل في مجال البیئة ، إن

الأمم إطارآلیة تنسیق مركزیة في إنشاءمنظور مشترك ، وأنھ قد أصبح ضروریا إلىیحتاج 

تخفیض الأخطار البیئیة المتحدة من أجل توفیر القیادة السیاسیة والتصوریة ، والتفكیر في أسالیب 

.العالمیة ، والعمل على وضع معاییر مشتركة لمنع النزاعات المحتملة بین الدول والقضایا البیئیة

طات اه الآلیة للتنسیق لابد أن تتمتع بالسلطة والموارد من أجل ضمان تنسیق أفضل للنشھذإن

.البیئیة

مھمة برنامج الأمم المتحدة للبیئة ھي توفیر القیادة وتشجیع الشراكة والاھتمام بالبیئة عن إن

جیال دون تھدید لحظوظ الأتحسین نوعیة الحیاة منطریق الإعلام وتمكین الأمم والشعوب

درجة إلىه المھمة تؤكد أن دور برنامج الأمم المتحدة للبیئة تعتبر عاملا مساعدا ھذإن.القادمة 

، 1945جوان 26الولایات المتحدة ، المعتمد في میثاق الأمم المتحدة ، مؤتمر الأمم المتحدة ، سان فرانسیسكو ، -66
.1945أكتوبر 24تاریخ النفاد 

.108.109.سي ناصر الیاس ، مرجع سابق ، ص ص-67
، ، دار الثقافة)یةالنظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئ(عبد الناصر زیاد ھیاجنة ، القانون البیئي-68

.247.، ص2012الأردن ، 
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للتصرف من أجل حمایة البیئة ، بمعنى أن برنامج الأمم الآخرینأنھ یعمل على رفع وتمكین 

الأمم المتحدة وكالة تنفیذیة على غرار ھیئات الأمم المتحدة الأخرى كبرنامجالمتحدة للبیئة لیس 

.69الإنمائي ، ومنظمة الأغذیة والزراعة

یكن الجھاز الوحید المھتم بالبیئة على مستوى أن برنامج الأمم المتحدة للبیئة لم والواقع 

الأمم المتحدة ، فقد تم إنشاء لجان وفروع أخرى عدیدة مھتمة بالموضوع ذاتھ من زوایاه 

التي كان "لجنة حقوق الإنسان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي منھاإطار في وذلك،المتعددة

وھي وحمایة البیئة الإنسانفي بحث العلاقة بین التمتع بحقوق إسھاماتھالھا دور كبیر من خلال 

ا الشأن في ھذقراراتھالمھمة التي استكملھا فیما بعد مجلس حقوق الإنسان الذي كان من أبرز 

الذي 2008مارس 28المتعلق بحقوق الإنسان وتغیر المناخ الصادر في 07–23القرار رقم 

طلب من مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تجري دراسة تحلیلیة بین تغیر المناخ وحقوق 

.70الإنسان على أن تقدم إلى المجلس في دورتھ العاشرة

)FAO(منظمة الأغذیة و الزراعة:الفرع الثاني

، على الاھتمام بالبیئة وحمایة 1948عملت منظمة الأغذیة والزراعة مند نشأتھا عام 

اھتماماتھا ، ا الموضوع من صمیم اختصاصاتھا ومن أولى عناصرھا المختلفة ، باعتبار أن ھذ

ه لمنظمة المتخصصة ، والحقیقة أن ھذه ام بالبیئة حدیث العھد بالنسبة لھذا لم یكن الاھتمالھذ

قامت بحمایة البیئة كحق من حقوق الإنسان من خلال الممارسة الواقعیة ، أي من خلال المنظمة 

:منھا71الأنشطة التي تقوم بھا والتي تكون  ذات علاقة وثیقة بالبیئة

الأغذیةتقریر منظمة إلىمشاركة المنظمة في المفاوضات الدولیة بشأن المناخ استنادا -

الزراعي المستدام ؛للإنتاجناخ كتھدید حول تغییر الم2001والزراعة لسنة 

مشاركة المنظمة في أنشطة لجنة الأرصاد الزراعیة في المنظمة العلمیة للأرصاد ؛-

نظمت المنظمة عدد من المحافل والمؤتمرات الدولیة التي كان تغییر المناخ والتنمیة -

:رالتوصیات للدول والتي منھا نذكالمستدامة من القضایا المعروضة علیھا ، كما قدمت العدید من 

الحبوب مخزوناتترشید سیاسات استراد و تصدیر المنتجات الزراعیة الغذائیة ، تنظیم -

، ص 2013، 09، دفاتر السیاسة والقانون ، عدد "فعالیة المؤسسات البیئیة الدولیة"صالح زیاني ، مراد بن سعید و-69
.216.

، مركز جیل البحث العلمي، عدد مجلة جیل حقوق الإنسان، "الحمایة الدولیة للحق في البیئة"بن عطا الله بن علیا، -70
.67.، ص2013، 02

.118.دي سامیة ، مرجع سابق ، صقای-71
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غیر المستقرة ، تنمیة الزراعة في المناطق البعلیة ، القضاء الالإنتاجوتوزیعھا في ظل ظروف 

.72على اختلالات السوق الداخلیة

على العمل على مجموعة من الأھداف وحثت الدول وضعت منظمة الأغذیة والزراعة 

:أھمھالبناء الأمن الغذائي إتباعھا

تحسین الأنظمة الغذائیة و رفع مستویات التغذیة للأشد الناس فقرا وأكثرھم تعرضا -

  ؛للمخاطر من الناحیة التغذیة بطرق مستدامة

73؛النظم الغذائیة والزراعیةدعم البلدان الأعضاء في جھودھا الرامیة إلى زیادة فعالیة-

بناء  القدرة المؤسساتیة لدى المنظمات الوطنیة و تنفیذ برنامج الإدارة المبیدات و -

74؛السیطرة بشكل ملائم

ع  رصد الأرض باستبانة متوسطة وعالیة في إطار الرصد الزراعي و التكنولوجیا یتشج -

75؛كأساس لاتخاذ القراراتالموقعي لتوفیر معلومات یعتد بھا المشفوعة بالرصد 

العمل على أن تؤدي السیاسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائیة والزراعیة والمبادلات -

عالمي عادل ومسند إلى التجاریة عامة إلى تطویر الأمن الغذائي للجمیع من خلال نظام تجاري

  ؛قوى السوق

تشجیع تخصیص واستخدام استثمارات القطاعین العام والخاص على النحو الأمثل من أجل -

.76ات الإمكانیات المنخفضةذتعزیز الموارد البشریة والنظم الغذائیة والزراعیة 

(OMC)منظمة التجارة الدولیة:الثالثالفرع 

كانون الثاني /ینایرأصبحت منظمة عاملة في الأول من وتأسست منظمة التجارة العالمیة

حیث أن ،77ھي أصغر منظمة من بین كافة المنظمات الحكومیة الدول الكبرىو1995من عام 

أنشئت في أعقاب )الجات(للتعریفة و التجارة المنظمة التجارة العالمیة ھي خلیفة الاتفاقیة العامة 

زبیري وھیبة ، التھدیدات البیئیة وإشكالیة بناء الأمن الغذائي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، -72
142.، ص ص2014، 02حقوق الإنسان والأمن الإنساني ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سطیف :تخصص

143.
منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، إستراتیجیة منظمة الأغذیة والزراعة ورؤیتھا للعمل في مجال التغذیة، روما، -73

2014.
ومنظمة المشاركة والمراقبة )IOMC(حول أنشطة البرنامج المشترك بین منظمات للإدارة السلیمة للكیمیاویات قریر ت-74

.2009، جانفي )SAICM(رة الدولیة للكیمیاویات لتنفیذ النھج الاستراتیجي للإدا
، الوثیقة 2013أفریل 08تقریر الجمعیة العامة، تسخیر الفضاء للأغراض التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي، -75

AC.1051042/A
.143144.زبیري وھیبة ، مرجع نفسھ ، ص ص-76
تم نقلھ 2003المتحدة، نیویورك وجنیف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة العالمیة، الأمم-77

unctad.oeg/ar/docs/edmmix232:بالموقع ada11-ar pdf، 2016-05-25تم الاطلاع علیھ في.
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ت حدیثة فان النظام التجارية مازلو بالرغم من أن منظمة التجارة العالمی.الحرب العالمیة الثانیة 

.متعدد الأطراف الذي تم وصفھ في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون سنة 

في التجارة جاء تأسیس منظمة التجارة العالمیة الثانیة بعد أن شھد العالم نموا استثنائیا

الجات و منظمة التجارة سنویا،وساعدت 6%فقد زادت صادرات البضائع لمتوسط العالمیة ،

.78مسبوقنمو غیرالعالمیة على إنشاء نظام تجاري قوي و مزدھر مما ساھم في 

من بین الأھداف الأساسیة لمنظمة التجارة العالمیة كما وردت في دیباجة الاتفاق المنشئ 

من الدخل باطراد مستوى المعیشة و تأمین العمالة الكاملة مع كم كبیر یتزاید المنظمة، رفعلھذه 

المقرر أن و من .و التجارة في السلع و الخدماتالإنتاجنطاق الفعال، وتوسیعب الحقیقي، و الطل

مع السماح في نفس الوقت بالاستخدام الأمثل للموارد العالمیة بما یتماشى مع الأھدافتحقیق ھذه 

میة مكلفة في ة العالومنظمة التجار.،و مع السعي لحمایة البیئة علیھاھدف التنمیة المستدامة 

ه الأھداف بالإشراف وبتنفیذ وإدارة ما یشار إلیھ بالاتفاقات التي تغطیھا خضم السعي لتحقیق ھذ

منظمة التجارة العالمیة، والتي تعمل بصفتھا منتدى لمفاوضات التجارة المتعددة الأطراف، وإدارة 

.79آلیة تسویة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمي

:تقوم منظمة التجارة العالمیة على مجموعة من المبادئ الأساسیة و التي تتمثل في

الاتفاقات الخاصة بالتجارة ؛إدارة-

التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة؛-

 في معاونة الدول النامیة في المواضع المتعلقة بالسیاسات التجاریة من خلال المساعدات-

بناء نظم و قواعد إلىتحقق المبادئ السابقة تھدف المنظمة بمج التدریب و التكنولوجیا و برا

تجاریة معینة من خلالھا لیتم تحریر التجارة و بالتالي تساھم في حل بعض المشكلات التجاریة 

.80لالتي تواجھ الاقتصاد الدو

غیر الحكومیةالمنظمات طارمایة البیئة في إح:الثانيالمطلب

توجد الآن عشرات الآلاف من المنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة بالبیئة ، وقد أنشأ 

أغلبھا مند الثمانینات من القرن العشرین وكان نموھا سریعا بصفة خاصة في أجزاء عدیدة من 

جنب مع إلىالعالم ، بعد أن أصبحت قضیة البیئة ھي الشغل الشاغل للرأي العام العالمي جنبا 

حضور قوي في ذات، وباتت المنظمات غیر الحكومیة الإنسانتمام بقضایا حقوق موجة الاھ

بحث مقدم ، "ن والدول العربیة دررة العالمیة وانعكاساتھا على الأقضایا منظمة التجا"لیث محمود حسن خطاطیة ، -78
.5.، ص 2011، جامعة الأردن ، العالمیةإلى برنامج كرسي منظمة التجارة 

برنامج الأمم المتحدة ، القانون التجاري الدولي الذي قد یخدم الصك المستقبلي للزئبق ، بما في ذلك أحكام بشأن -79
)UNEPالوثیقة،2010مارس 28التجارة ورد في اتفاقیة منتقاة، الأمم المتحدة ،  DTIE)/HG/INC/1/16.

.8.سن خطاطیة ، مرجع سابق ، صلیث محمد ح-80
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ه المنظمات غیر الحكومیة الاتحاد الدولي لصون ، ومن الأمثلة عن ھذ81الشؤون الدولیة

.)فرع ثالث(ومنظمة السلام الأخضر،)فرع ثان(الدفاع المدنيمنظماتو،)فرع أول(الطبیعة

)UICN(الاتحاد الدولي لصون الطبیعة :الأولالفرع

كأول 1948أنشأ سنة الحكومیة رغیباكورة المنظمات یعد الاتحاد الدولي لصون الطبیعة 

التوجھات الایكولوجیة في تلك المرحلة من خلال روابط ة عملیة للامتداد الدولي للجھود وصور

.82التعاون التي جمعتھ بالعدید من الھیئات الحكومیة و منھا بالأخص منظمة الیونیسكو

نھ التأثیر على الطبیعة و یتضمن توجیھ و تقدیم أي مسلك بشري من شأمن أھداف الاتحاد 

تقوم الدول والسلطات العامة الأخرى ، ودھاالطبیعة و استغلال موارإدارةقواعد للسلوك في 

والمنظمات الدولیة والأفراد والجماعات والمؤسسات قدر استطاعتھا بتنفیذ النصوص القانونیة 

.الدولیة الواجبة التطبیق فیما یتعلق بحفظ الطبیعة وحمایة البیئة 

وغیر الحكومیة لممارسة بین الحكوماتالحكومات و المنظماتعلى تشجیعیعمل الاتحاد 

.الأنشطةتلكالأنشطة البیئیة السلیمة بتوفیر المساعدة و الخبرة اللازمة لتحقیق

عموما یھدف الاتحاد إلى إیجاد الصبغة القانونیة والوقوف بجانب الدول لمساعدتھا على 

جھود تطویر سیاستھا البیئیة ، ووضع نماذج لنظام التسییر البیئي ، ومن جھة أخرى ترمي 

جعل بعض إلى بالإضافةالاتحاد لتأطیر البیئة تأطیرا عالمیا یغطي جمیع الجوانب والأماكن ، 

.المناطق المتمیزة التي تمس حمایة البیئة

:مایليمن أھم نشاطات الاتحاد

:تخطیط الأنشطة الخاصة بالمحافظة على البیئة على مستویین-

، وإستراتیجیة العنایة لصیانةلاتیجیة العالمیة على المستوى الاستراتیجي من خلال الإستر

.بالأرض

وإستراتیجیة الإستراتیجیة العالمیة للصیانةأن تجدر الإشارة في إطار التشریعات البیئیة إلى

الاتحاد الدولي لصون الطبیعة والموارد :وضعتھا منظمات دولیة ثلاثة وھيقد العنایة بالأرض 

المتحدة ، والصندوق العالمي للحیاة البریة وقد وضعت الإستراتیجیة الطبیعیة ، وبرنامج الأمم 

:ثلاثة أھداف للحفاظ على الموارد الطبیعیة وھي على وأكدت1980الأولى عام 

المحافظة على العملیات الایكولوجیة الأساسیة ؛-

  ؛)إنسان، نبات، حیوان (دعم نظام الحیاة-

.122.قایدي سامیة ، مرجع سابق ، ص-81
.123.بركات كریم ، مرجع سابق ، ص-82
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.صیانة التنوع البیولوجي-

الدولیة المتعلقة بالمحافظة على الاتفاقیاتالعدید من صیاغةا في یأساساحاد دورلعب الات

حول التجارة الدولیة للأحیاء )واشنطن(الطبیعة و الثروات الطبیعیة منھا على سبیل المثال اتفاقیة 

میثاقلود لھ الفضل أیضا في تحریر أو، ویع1992البریة المھددة بالانقراض المحررة في سنة 

.83من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة1982عالمي حول الطبیعة الذي اعتمد في أكتوبر

منظمات الدفاع المدني:الفرع الثاني

العاجلة للمرافق الإصلاحاتفان ضمان 1977لسنة  الأولبموجب أحكام البروتوكول 

كما یدخل في تلك المھام للدفاع المدني ،الإنسانیةالمھمات إحدىالعامة التي لا غنى عنھا ھي 

مكافحة الحرائق ، وتوفیر المؤن في حالة الطوارئ والحفاظ على الأعیان اللازمة للبقاء على قید 

یمارسون عملھم سوى في الأراضي الوطنیة سواء الحیاة ، وحتى إذا  كان أفراد الدفاع المدني لا

حة للأعیان المدنیة ، ومن شأن تطبیقھا محتلة أم لا ، فان  ھذه الأحكام تدعم الحمایة الممنوكانت

تطبیقا أمنیا أن یسھم إسھاما قیما في المساعدة المقدمة للسكان المدنیین ، وذلك یجب الأكید 

.واحترام دور الدفاع المدني

أن یھدد في الواقع نتیجة للأعمال العدائیة من المحتملوالضرر الذي یلحق البیئة الطبیعیة 

على كل علامات الحیاة ، ویجبر السكان بأكملھم على النزوح من ویقضيالحیوانات والنباتات

الذي لون عن العمل الإنساني، ؤوھم المسدیارھم ، وخیر الشھود على ذلك في أكثر من مضار 

من البروتوكول الأول 62المادة ت، نص84یطلب منھم القیام بأعمال بالغة الأھمیة في ھذا المجال

یجب احترام وحمایة الأجھزة المدنیة للدفاع المدني وأفرادھا ، "ى أنھعل 1977الإضافي لسنة 

وذلك دون الإخلال بأحكام ھذا الملحق وعلى الأخص أحكام ھذا القسم ، ویحق لھؤلاء الأفراد 

.85"في حالة الضرورة العسكریة الملحةإلاالاضطلاع بمھام الدفاع المدني المنوطة بھم 

GREENالأخضرالسلاممنظمة:الفرع الثالث PEACE)(

 ىإل،وتھدف بكنداكوفر ناففی1971نشأت سنة ؤون البیئةبش عنىھي منظمة عالمیة ت

ومن یاالحفاظ على ما تبقى من البیئة سلمإلىو المعالجة المتكاملة لكل جوانب التلوث البیئي 

:أھدافھا الرئیسیة 

  ؛ من التلوث الذي یحاصر المجتمعالإنقاص-

، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي  ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في شعشوع قویدر-83
.333337.، ص ص2014القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر، نصر الله سناء ، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء -84
.106.، ص2011القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، :تخصص

:تم نقلھ بالموقع1977لسنة  الإضافيالبروتوكول الأول-85

https://www.icrc.org/ara/ressources/documents/mix/5ntccf.htm.2016-05-24لاطلاع علیھ ،تم ا.
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جل خلق رأي بیئي ضاغط یساعد في من أبالبیئة، وذلكأفراد المجتمع للاھتمام استقطاب-

والمجتمع؛صنع قرارات تحي البیئة 

العمل على الدعوة للمشاركة الجماعیة و تكامل الجھود الذاتیة تجاه أخطار التلوث الذي بدأ -

.یدمر صحة المجتمع

ینصب علیھا نشاطھا العدید منحققت منظمة السلام الأخضر في جمیع المیادین التي 

:القانونیةالإنجازات العملیة والانجازاتمنھاالانجازات

تعتبر منظمة السلام الأخضر من أشھر المنظمات التي تجسدت :لانجازات العملیةا-

:جھودھا على أرض الواقع وتتمیز تدخلاتھا بالفعالیة ، ومن بین انجازاتھا نذكر مایليالانجازات 

، )قوس قزح(وریرخطط أعضاء منظمة السلام الأخضر لاستخدام رینیو1985في عام

ه المجابھة إلى ، وقد أدت ھذللاحتجاج على التجارب النوویة الفرنسیة في جانب المحیط الھادي

وموت أحد ملاحیھا ھولندي الجنسیة، وتبین أن غرق السفینة في ainbowwarriorغرق السفینة 

یجة القنابل والمتفجرات التي وضعھا في السفینة رجال الاستخبارات میاه نیوزیلندا كانت نت

أعلنت ثلاثة عن منظمة السلام الأخضر دولة جدیدة على جزیرة 1997وفي عام الفرنسیة،

روكول في المحیط الأطلسي باسم دولة أرض الأمواج الجدیدة ورفضوا ادعاءات بریطانیا  

.بالسیادة على الجزیرة الصخریة

أصبحت منظمة السلام الأخضر تساھم بشكل فعلي ومباشر في :نجازات القانونیةالا-

:إرساء قواعد القانون الدولي البیئي بإسھاماتھا المختلفة ومن انجازاتھا مایلي

شاركت منظمة السلام الأخضر الدولیة في حلقة التدریبات العملیة التابعة لاتفاقیة 

، 2002رسبتمب 19جبر التعویضي بالأكادیمیة الدبلوماسیة في ستوكھولم، والمعنیة بالمسؤولیة وال

وقد عقدت ھذه الحلقة استجابة لطلب من مؤتمر المفوضین في قراره الرابع الذي طلب إلى 

الأمانة أن تنظم مع دولة واحدة أو أكثر حلقة عمل تتناول المسؤولیة والجبر في إطار الاتفاقیة 

.200286المتعلقة بالملوثات العضویة الثابتة والمسائل ذات الصلة في موعد أقصاه 

المنظمات الإقلیمیةطارایة البیئة في إحم:لثالمطلب الثا

الإقلیمیة باتت لمنظمات الإقلیمیة شأنھا شأن المنظمات الدولیة ،فان جمیع المنظمات اإن 

المنظمات هالأمثلة عن ھذمنوخر بأنشطة وفعالیات في میدان البیئة ، مرتبطة بشكل أو بآ

، )أولفرع(اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة التابعة الأمم المتحدة بحمایة البیئة  ىالإقلیمیة التي تعن

).فرع ثان(ومنظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي

.327.شعشوع قویدر ، مرجع سابق ، ص-86
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)(UNECEاللجنة الاقتصادیة الأوروبیة التابعة للأمم المتحدة :الفرع الأول

درست اللجنة إحدى المشاكل المتعلقة بالبیئة من خلال لجنتھا المتخصصة 1952في عام 

لمیاه الداخلیة الصالحة للملاحة، بالنقل ،قضیة تلوث المیاه و ذلك أثناء عملھا حول ا

كانت حمایة البیئة تكلف لجنة إنتاج الفحم بالعمل على موضوع تلوث الھواء بواسطة 1963وفي

مة بالتلوث الناتج عن منشآت التسخین ،وفي تمصانع الفحم ، أضحت لجنة الطاقة الكھربائیة مھ

لأول مرة بمنظور أوسع وأدى ذلك إلى ضرورة جعل كانت حمایة البیئة تحظى و 1967عام

ولقد تبنت ھذه .من أربعة أھداف رئیسیة لبرنامج اللجنة حول النفایاتاحدواالتعاون البیئي 

ة و خاصة بالنسبة لمشاكل تلوث الھواء العابر یا یتعلق بالأضرار البیئمفیمركزیالاالمنظمة منھجا 

ھداف البیئیة العامة و التي حیث أنھا تقوم بتشجیع الدول على أن تأخذ بعین الاعتبار الأ،للحدود

.السالف الذكرمن إعلان ستوكھولم21المبدأ عبر عنھا

في  إلیھاأبرز السمات المھمة لھذه الاتفاقیة تتجلى في المبادئ الأساسیة التي أشارت إن

الأطراف أن تأخذ في حسابھا الوقائع والمشاكل على " منھا 2نصوصھا ، حیث نصت المادة 

تسعى تدریجیا ضد تلوث الھاء، ویجب أنالمتضمنة وتكون عازمة على حمایة الفرد وبیئتھ

ھواء العابر للحدود الالتحدید وخفض تلوث الھواء ومنعھ والمتضمن تلوثكلما كان ذلك ممكن

تفاقیة حول تنفیذ الاتفاقیة وتطویر برنامج من الا9وكذلك ما أشارت إلیھ المادة ."البعید المدى

.التعاون في المستقبل فیما یتعلق بمراقبة الانتقال البعید المدى لملوثات الھواء في أوروبا

وتنفیذ إصدارأبرز المساھمات لھذه اللجنة في مجال القانون الدولي البیئي كان من خلال إن

وذلك أقرت اللجنة الفرعیة ، عابر للحدود البعید المدىالمتعلقة بتلویث الھواء ال1979اتفاقیة عام 

المتعلقة1987ة عام روالمتخصصة بمشاكل تلوث المیاه للمبادئ المقر)UNECE(التابعة ل 

الاتفاقیة ثلاثة وألحقت بھذه.بالتعاون من أجل حمایة المیاه عابرة الحدود ضد التلوث

:بروتوكولات وھي

نبعاث البعید المدى لملوثات تضمن مراقبة وحساب الاالذي،1948بروتوكول جنیف -

أوروبا؛في  الھواء

، الذي تضمن خفض انبعاث الكبریت أو عبوره للحدود على 1958بروتوكول ھلسنكي -

  ؛  %30الأقل 

.87، الذي تضمن السیطرة على انبعاث أوكسید النتروجین1988بروتوكول صوفیا -

.134136.سھیر إبراھیم حاجم الھیتي ، مرجع سابق ، ص ص-87
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)OECD(التنمیة والتعاون الاقتصادي منظمة :الفرع الثاني

، واتخذت 1948ھي منظمة خلف لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي نشأت عام 

، وتتكون من جمیع الدول الأوروبیة وأسترالیا وكندا والیابان 1960شكلھا الحالي في عام 

ثر منھا إقلیمیة ، وتشارك ونیوزلندا والولایات المتحدة ، حیث ھناك من یقول بأنھا عالمیة ، أك

في أعمال المنظمة ، ویوغسلافیا تشارك في نشاطات معینة ، )(CEEصادیة الأوروبیة اللجنة الاقت

ا أن قراراتھا تكون ملزمة مھي مجلس یتكون من جمیع الدول الأعضاء كالھیئة التنفیذیة للمنظمة 

.88التصویتللأطراف التي صوتت لھ ، وغیر ملزمة للأطراف التي امتنعت عن

استنادا إلى النظام الأساسي للمنظمة فان نشاطھا ینصب بالدرجة الأولى على المشاكل 

العدید من القضایا ، ومنھا الحمایة البیئیة وقد أنشأت إلىالاقتصادیة ذات النطاق الواسع لتمتد 

OECD)( لجنة حول البیئة غرضھا تقدیم العون لحكومات الدول الأعضاء في 1950عام

لتحدید سیاستھا بخصوص مشاكل البیئة مع الأخذ بعین الاعتبار المعلومات ذات الصلة ،نظمةالم

،وخصوصا الاقتصادیة ، والعلمیة، والتوفیق بین سیاستھا البیئیة ، والتنمیة الاقتصادیة

.89یةوتتولى اللجنة مسؤولیة تقویم أثر الإجراءات البیئیة على المتغیرات الدول،والاجتماعیة

بنتھ من توصیات وفقا ت ما لھذه المنظمة دور فعال في معالجة الضرر البیئي من خلال

مارس /26، منھا توصیة المجلس في 1960دیسمبر /14الفقرة ب من الاتفاقیة في 5للمادة 

.، الخاصة بسیاسة المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتسمیات الاقتصادیة الدولیة للبیئة1972

الخاصة بتطبیق مبدأ الملوث وكانت قد أعلنت 1974فیفري 14ة المجلس في وكذلك توصی

ھذا إنباستخدام ھذا المبدأ لحساب تكالیف منع والسیطرة على التلوث ، 1972في توصیتھا عام 

، حول تطبیق ھذا المبدأ فیما 1989المبدأ محرف في التوصیة التي صدرت عن المنظمة في عام 

المنع والسیطرة إجراءاتبأنھ یعني أن الملوث یجب أن یتحمل نفقات تنفیذ یتعلق بحوادث التلوث

ولضمان أن البیئة أصبحت عضاء، على التلوث ، والمقدمة من قبل السلطة العامة في الدول الأ

.بحالة مقبولة

قام فریق من لجنة البیئة التابعة للمنظمة بدراسة التلوث البیئي وذلك من أجل 1975في عام 

مبادئ توجیھیة عملیة للمساھمة في استحداث سیاسات منسقة في مجال التلوث ، ونتیجة وضع

لأعمال ھذا الفریق وضعت المنظمة سلسلة من المبادئ المتعلقة بحل قضایا التلوث،  وكذلك تم 

.إعداد تقاریر بشأن المسؤولیة والالتزام ، والمعلومات ، والتشاور

سیاسة إدارة النفایات (الخاص بتطور وتطبیق مبدأكما تضمن تقریر اللجنة المقترح 

لطاقة ة البیئیة والاستعمال العقلاني  لوالملائمة التي ترضي بالكامل أھداف الحمای،)الشاملة

.136.صر إبراھیم حاجم الھیتي، مرجع سابقسھی-88
.91.صلاح عبد الرحمان الحدیثي، مرجع سابق، ص-89
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الشروط المحلیة، والعمل على والمصادر ، بینما یأخذ بالحساب القیود والاختلافات الاقتصادیة في 

ارة النفایات الشاملة ، والتي تضمنتھا اللجنة المتضمنة بأن ھذه تطبیق المبادئ المتعلقة بسیاسة إد

السیاسات تتطور وتطبق بطریقة تھدف نحو حمایة كاملة للبیئة ولیس لأحد قطاعاتھا الأساسیة ، 

ویجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وعدم انتقال مشاكل التلوث البیئي من قطاع إلى آخر وذلك عند 

.حمایة أحد قطاعاتھا

تضمنت التوصیة أیضا أن الدول الأعضاء تتعاون وتعمل سویة وبشكل مباشر لضمان تلك 

الإجراءات المتخذة في تطبیق مثل ھذه السیاسات لإدارة النفایات الشاملة وتحدید التأثیرات الضارة 

.90على البلدان الأخرى وبشكل خاص لا تؤدي إلى إضرار في التجارة الدولیة

.137138.، مرجع سابق ، ص ص سھیر إبراھیم حاجم الھیتي-90
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، ثم أصبح حقا1لا شك أن مضمون حمایة البیئة قد تطور قبل كل شيء في القانون الدولي

واتسع مجال الاعتراف بھذا الحق باعتباره من الحقوق التي ، الاحترامفي القانون الداخلي واجب

تمثل الجیل الثالث من حقوق الإنسان، و الاھتمام بالحق في بیئة نظیفة لا یعني الوصول إلى 

یق بیئة مثالیة لیعیش الإنسان بل أن الغایة ھي المحافظة على التكوین الطبیعي للمحیط الذي تحق

یعیش فیھ الإنسان و حمایة ھذا المحیط من أي تدھور خطیر، وتطویره بالشكل الذي یؤدي إلى 

و قد درجت التشریعات في العدید من دول العالم النص على حمایة الحق .خدمة الإنسان و حقوقھ

و تعد الجزائر من بین البلدان التي أقرت و تبنت المبادئ المعلن عنھا في مؤتمر ریو ،ي البیئةف

البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة، و ذلك باتخاذ حمایةو التي تضمن1992دي جانیرو سنة 

.یئةإجراءات و تدابیر على المستوى المحلي تساھم في تطبیق السیاسة العالمیة تجاه قضایا الب

والتنظیممما سبق ذكره ستكون محل دراستنا في ھذا الفصل حول الاھتمام الدستوري

.)ثانمبحث(الآلیة المالیة و الردعیة و،)أولمبحث(الإداري بحمایة البیئة 

1
-ROMI Raphael, Droit et administration de l’environnement, 5éd, Montchrestien, France, 2004, p. 32.



البیئيالداخلي  القانون العام:الثانيالفصل 

37

الاھتمام الدستوري و الإداري بحمایة البیئة:لمبحث الأولا

ن واحد، و إنما قنن أن تكون في تشریع ممكحمایة البیئة لا یإن فلسفة المشرع الوطني في

تتوزع في مجموعة من التشریعات المختلفة، فھناك التشریعات الدستوریة التي تقف في قمة الھرم 

و ھناك الإدارة التي ،)مطلب أول(القانوني و التي ترسم القواعد العامة التي تؤسس لاحترام البیئة 

ة البیئة على اعتبار أن من خصائص قانون حمایة البیئة أنھ قانون إداري تقوم بدورھا في حمای

مطلب (2فالبیئة محاطة بحمایة إداریةبالدرجة الأولى، فالإدارة لھا دور كبیر في حمایة البیئة إذا 

.)ثاني

الاھتمام الدستوري بالبیئة:المطلب الأول

یدرج منھا إلى عدة صور، فمنھاتختلف الدول في تصنیف الحق في البیئة داخل دساتیر

د على استفادة ھذا الحق من معاملة مماثلة یالحق في البیئة مع باقي حقوق الإنسان، و بالتالي التأك

الاجتماعیة ودول أخرى تقوم بتضمین الحق في البیئة مع الحقوق الاقتصادیة وبباقي الحقوق،

مع الحقوق السیاسیة و المدنیة، و ھناك من الثقافیة مما یعني كونھ ذات قیمة ثانویة بالمقارنةو

الدیباجة أو في الأحكام العامة، و بعض الدول تعطي الحق في البیئة موقعا ضمن فقرات ھیدرج

.میثاق البیئةغیر عادي في الدستور، كما جرى في فرنسا من خلال

ن الجزائري یئة في القانوبالبعلیھ سنتطرق في المطلب الأول إلى الاھتمام الدستوري و

.)ثالثفرع(و القانون المصري ،)فرع ثان(و القانون الفرنسي ، )فرع أول(

في القانون الجزائري:الفرع الأول

في الباب 1976ضمن میثاق ، و جاءت الإشارة لھا 1963لم ترد مسألة البیئة في دستور 

ضرورة صیانة المحیط و أین تم التأكید على،السابع و بعنوان مكافحة التلوث و حمایة البیئة

البیئة بذات الكیفیة ضمن الفصل الخامس 1986و تناول میثاق .السكان من المضارحمایة صحة

الخاص بالتھیئة العمرانیة و تطویر المنشآت القاعدیة مع الإشارة إلى أن المیثاق قد نص أیضا 

.3على ضرورة تحسین المعیشة

اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في مجال فجعل حمایة البیئة من 1976أما دستور 

التشریع، بحیث حجز للتشریع الخطوط العریضة لسیاسة تھیئة الإقلیم و البیئة و حمایة الثروة 

و قوشھادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحق، مذكرة لنیلمقدم حسین، دور الإدارة في حمایة البیئة -2
.6.، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

في القانون العام، دكتوراهد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة بن أحمد عب-3
.16.، ص2009خدة، الجزائر، بن  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف 
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الحیوانیة و النباتیة و المحافظة على التراث الثقافي و التاریخي، و كذا النظام العام للغابات و 

.4النظام العام للمیاه

ستوري و الإیدیولوجي لم نلتمس تغییرا على مستوى طموح المؤسس بعد التعدیل الدو

كذلك إلى المجلس الشعبي الوطني صلاحیات تحدید منح ، فنجده 1989الدستوري في دستور 

، فكان الدستور یعترف 6، بما فیھا الرعایة الصحیة و الحمایة و الأمن أثناء العمل5القواعد العامة

لكن ھذا الحق لیس مطلقا ولا یمارس ، 19897من دستور 49بحق المواطن عملا بنص المادة 

بدون قید بحیث ھناك نصوص أخرى قد تحد من نطاقھ مراعاة لحمایة البیئة، و في ھذا الصدد 

، 8قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھاو الذي یحدد لفترة انتقالیة 01-85نذكر الأمر رقم 

بالنص التالي 22جیھ العقاري و قد ورد فیھ المادة یتضمن التو25-90و كذلك القانون رقم 

علمیة، أو أثریة، أو معماریة بغرض المحافظة على نظرا إلى اعتبارات تاریخیة، أو ثقافیة، أو"

أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الأصناف الحیوانات و النباتات و حمایتھا، یمكن

.9"خاصة أحكام تشریعیةالسالفة الذكر و ذلك بموجب

المخالفات المرتكبة "منھ على أن 35، حیث نصت المادة 1996و ذات المنحى سار علیھ دستور 

، كما اعترفت "المعنویةوضد الحقوق و الحریات و على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة

د كل واح"فقد أشارت إلى أن 63، أما المادة "لكل المواطنین الحق في العمل"أن 55المادة 

للغیر في الدستور، لا سیما احترام یمارس جمیع حریاتھ، في إطار احترام الحقوق المعترف بھا

فقد كرس الحق في بیئة سلیمة 2016التعدیل الدستوري لسنة أما."الحق في ستر الحیاة الخاصة

.10"للمواطن الحق في بیئة سلیمة"منھ في مضمونھا 68ونظیفة بصفة صریحة في المادة 

22مؤرخ في 97-76أمر رقم وجب من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بم151المادة -4
، 94، عددش.د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر  19إصدار الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم یتضمن،1976نوفمبر 

  . )ملغى(  1976نوفمبر 24صادر في  
.17.بن أحمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص-5
، عدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، "ريحمایة البیئة في التشریع الجزائ"الغوثي بن ملحة،-6

.717.، ص1999نوفمبر  28، 03
، یتعلق 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89منشور بموجب أمر الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمھوریة -7

مارس 01، صادر في09، عددش.د.ج.ج.ر.، ج1989فیفري 23بنشر نص الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم 
  . )ملغى(  1989

.717.، صملحة، مرجع سابقالغوثي بن-8
.49، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن التوجیھ العقاري، 1990نوفمبر  18مؤرخ في 25-90قانون رقم -9

دیسمبر 07مؤرخ في 436-96قم نشور بموجب مرسوم رئاسي رم الشعبیةدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -10
، 2002أفریل 10مؤرخ في03-02بقانون رقم ، معدل1996دیسمبر 08، صادر في 76، عدد ش.د.ج.ج .ر.، ج 1996

.ر.، ج 2008نوفمبر  15، صادر في 19-08بقانون رقم و معدل،2002أفریل 14، صادر في 25، عددش.د.ج.ج.ر.ج
، یتضمن 2016مارس 16في مؤرخ 01-16، ومعدل بقانون رقم2008فمبر نو 16، صادر في 63، عدد ش.د.ج .ج 

.2016مارس 07، صادر في 14، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج.ر.التعدیل الدستوري، ج
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، ودستور 1989، دستور 1976دستور(الجزائریة الرؤیة غیر واضحة فیما یخص الدساتیرتبقي 

فیما عدى بیان بعض الخطوط العریضة كسیاسة الاعمار الإقلیمي و نوعیة الحیاة و )1996

حمایة الحیوانات و النباتات كمسائل محجوزة للتشریع ھذا و دون تضمین الحق في بیئة سلیمة 

أحدث المشرع الجزائري تغییرا 2016، لكن بعد التعدیل الدستوري ل11وریةضمن الحقوق الدست

جذریا باعتبار أن حمایة البیئة في الدساتیر السابقة نصت علیھ بصفة ضمنیة ثم أصبح ھذا الحق 

.مكرس یصفة صریحة

في القانون الفرنسي:الفرع الثاني

لم تكرس بصفة )1946، ودستور1848، دستور1791دستور(إن الدساتیر السابقة

فیما یتعلق بالحقوق المدنیة و 1958صریحة حمایة البیئة، و على نفس النھج سار علیھ دستور 

یحدد :"بما یلي1958من دستور 34السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، حیث اعترفت المادة 

.12"المحافظة على البیئة...المتعلقةالقانون القواعد 

جھود الحقیقیة لإقرار مبدأ الحق في البیئة من خلال إصدار القانون رقم في فرنسا بدأت ال

المتعلق بحمایة الطبیعة، غیر أن ھذا الحق لم یتبلور 1976جویلیة 10مؤرخ في 76-269

یتعلق بتعزیز 1995فیفري 02صادر في 101-95بصفة صریحة إلا بمقتضى القانون رقم 

» يحمایة البیئة، و قد ورد فیھ ما یل les lois et l’organisations organisent le droit de

chaque être humain dans un environnement sein »13

و الاتجاه نحو دمجھ في الدستور الفرنسي، ذلك أن 2005ق البیئة لعام بعد صدور میثا

لسلطات العامة حمایة البیئة أصبحت أحد الحقوق الدستوریة المعترف بھا للمواطن، حیث تلتزم ا

الدستوري، و في الدولة باتخاذ الإجراءات الكفیلة لحمایة البیئة و الحفاظ علیھا تنفیذا لھذا الالتزام 

بمقتضاھا سیتم دمج حمایة كانت إرادة الرئیس الفرنسي تھدف إلى إعداد میثاق یستند إلى الدستور 

و مقدمة دستور 1971لعام البیئة في المیثاق یتضمن نصوص تاریخیة كإعلان حقوق الإنسان

-205إضافة إلى ھذه الطائفة من الحقوق الجدیدة الواردة في المیثاق، صدر القانون رقم 1946

.المتعلق بمیثاق البیئة2005مارس 01في  2005

یسبق لدولة من الدول أن أصدرت لمیعد الاتجاه الفرنسي الأول في عالمنا المعاصر إذ

 لحمایة البیئة، فمیثاق البیئة یمثل استثناءا جدیدا من الاستثناءات الفرنسیة إعلانا دستوریا متكاملا

أكتوبر 04التي أصبحت تتكون من الدستور الحالي الصادر في الدستوریةفیما یتعلق بوثیقتھا

.17.بن أحمد عبد المنعم، مرجع نفسھ، ص -11
constitue::الموقعب ، تم نقلھ1958 لسنة دستور فرنسا-12 projet. org، 2016-05-06: فيتم الاطلاع علیھ.
.104.طاوسي فاطنة، مرجع سابق، ص- 13



البیئيالداخلي  القانون العام:الثانيالفصل 

40

2004و أخیرا میثاق البیئة لعام 1789و مقدمة دستور 1789، و إعلان حقوق الإنسان 1958

.200514لوثیقة الدستوریة سنة الذي أدرج في ا

بعد موافقة البرلمان على تضمین میثاق البیئة 2005لم یتم إدراج الحق بالبیئة إلا عام 

»على ما یلي2004میثاق البیئة لعام من01، حیث نصت المادة 15بمقدمة الدستور chaque

personne a le droit à un environnement sain, équilibré et paisible »16

تعتبر فرنسا الدولة الوحیدة التي أدخلت حمایة البیئة في الدستور بشكل موسع و ضمنتھ 

بإضافتھ إلى المقدمة لا إلى أحد بالبیئةكأحد الحقوق الدستوریة للأشخاص من خلال میثاق خاص

.17نصوص الوثیقة الدستوریة انسجاما مع طبیعة ھذه الوثیقة

مصريفي القانون ال:الفرع الثالث

شأن الدساتیر المقارنة، على لكذالملغى شأنھ في1971حرص الدستور المصري لعام 

تقریر الحقوق و الحریات العامة مفردا لھا ما یقارب من ثلث مواده محاولا تقدیم تنظیما شاملا و 

یة لى الحرنزوعھم إولي طموحات الأفراد ومتكاملا كي یكون مماثلا عن المتغیرات المتعاقدة، و ی

و التمتع بحقوقھم على تعدادھا واختلافھا، و ذلك بعد مواجھة حقبة طویلة كانت فیھا الحقوق و 

الحقوق ثم كانت غایة واضعي الدستور تضمینالحریات مجرد وعود شفویة دون تطبیق، و من 

و الحریات الأساسیة في صلب الدستور تعبیرا عن قداستھا و سموھا، و التي تستمدھا من سمو 

.18ستور و علوهالد

حمایة "منھ نصت بأن 59الملغى حمایة البیئة واجب وطني فالمادة 1971عتبر دستور ا

، و یقصد بالمكاسب الاشتراكیة 19"المكاسب الاشتراكیة و دعمھا و الحفاظ علیھا واجب وطني

نات قوانین الإصلاح الزراعي، و الإقطاع العام و التأمینات التي ساھمت في إنشائھ، و التأمی

الاجتماعیة للمواطن، و حق التعلیم المجاني و حق العمل للأفراد الذي تلتزم بھ الدولة، فھذه 

.20یجب المحافظة علیھا و عدم السماح لأي اتجاه للإنقاص منھاالانجازات حقوق مكتسبة

لنیل شھادة دكتوراه في رسالة ، )دراسة مقارنة(عبد الله راشد سعید الراشدي، دور القانون العام في حمایة البیئة -14
.132133..، ص ص2014القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، :الحقوق، تخصص

.104.، صاطنة، مرجع سابقطاوسي ف-15
.2016-05-07تم الاطلاع علیھ في، Constitue proget.org :، تم نقلھ بالموقع2004میثاق البیئة لسنة  -16

.136.عبد الله راشد سعید الراشدي، مرجع سابق، ص-17
.www:تم نقلھ بالموقع،"الأساس الدستوري لالتزام الإدارة بالتدخل لحمایة البیئة"أمیرة عبد الله بدر،-18 Mans. Edu. Eg/

faclaw/ arabic/ megala/ documents/ 51/ 2.pdf، 2016-05-08الاطلاع علیھ في تم.
.2016-05-09تم الاطلاع علیھ فيwww.aljrzeera.net:الموقعبتم نقلھ 1971 لسنة مصر دستور-19
دار المطبوعات الجامعیة، ،النظم السیاسیة و القانون الدستوريإبراھیم عبد العزیز شیحة،محمد رفعت عبد الوھاب و-20

.719.، ص1998مصر 
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حیث أبقى فكرة حمایة البیئة كواجب وطني و ذلك 1971تم تعدیل دستور 2007في عام 

بالتحدید في نص 2011مارس 30منھ ثم یلیھ الإعلان الدستوري الصادر في 57في المادة

الخاصة للمواطن كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة"التي نصت بأن 17المادة 

لا تسقط الدعوى و غیرھا من الحقوق و الحریات العامة التي یكفلھا الدستور و القانون

عادلا لمن وقع علیھ دم، و تكفل الدولة تعویضااالناشئة عنھا بالتقالجنائیة و لا المدنیة 

."الاعتداء

یتضح من نص المادة السابقة، أن واجب تعویض الضرر الذي لحق بالمضرور ھو واجب 

دستوري تلتزم الدولة بھ في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق و الحریات العامة الذي یكفلھا، 

قد اكتفى بالنص 2005عام 59الدستوري الذي أدخل على نص المادة ھذا و لما كان التعدیل

الأكبر عن طریق التدخل الایجابي، و یقع ة واجب وطني تتولاه الدولة في شقھعلى أن حمایة البیئ

على المواطن الشق الأصغر و الذي یأخذ في الغالب شكل التزام سلبي بعدم المساس بالبیئة أو 

من خلالھ مباشرتھ و الدفاع عنھ یطمئنفھو لم یقر حقا فردیا لصالح الفرد التأثیر على توازنھا، 

.21أمام القضاء أو المطالبة بالتعویض عنھ من جراء الأضرار التي لحقت بھ

مضمونھا منھ في46فقد كرس حمایة البیئة بصفة صریحة في المادة 2014أما دستور 

وبالرغم من أن ، 22"ھا واجب وطني، وحمایتلكل شخص الحق في بیئة صحیة و سلیمة"

فكرة حمایة البیئة كواجب  ىالمشرع المصري قد نص صراحة على حمایة البیئة إلا أنھ قد أبق

.وطني

الأجھزة الإداریة المختصة بحمایة البیئة:المطلب الثاني

إن تحقیق ما تصبو إلیھ الإدارة المكلفة بتسییر شؤون البیئة تقتضي وجود مؤسسات في 

ى درجة من الكفاءة، ذلك أن النصوص القانونیة وحدھا غیر كافیة إذا لم یتم تدعیمھا بأجھزة و أعل

و علیھ سنتناول في ھذا المطلب الأجھزة .ھیئات ذات فعالیة تحرص على تنفیذ ھذه القوانین

، )انفرع ث(، و القانون الفرنسي )فرع أول(في القانون الجزائري الإداریة المختصة بحمایة البیئة 

.)ثالثفرع(و القانون المصري 

في القانون الجزائري:الفرع الأول

تعددت الأجھزة المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر بین أجھزة مركزیة و أخرى محلیة، و 

:سوف نتطرق إلیھا فیما یلي

.25.أمیرة عبد الله، مرجع سابق، ص-21
//:https:، تم نقلھ بالموقع2014 لسنة مصر دستور-22 constitue projet. Org/ constitution/ egypt-

2014.pdf ?lang=ar2016-05-10الاطلاع علیھ في ، تم.
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الأجھزة المركزیة المكلفة بحمایة البیئة:أولا

و 03-83ین عدة أجھزة مركزیة قبل صدور قانون تعاقب دور حمایة البیئة في الجزائر ب

:بعده و ھو ما سنبینھ فیما یلي

تماشیا مع الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البیئة المنعقدة في ستوكھولم لسنة 

، و كانت أول جھاز 15624-74، استحدثت اللجنة الوطنیة للبیئة بموجب المرسوم رقم 197223

ة البیئة، تقدم ھذه اللجنة اقتراحات حول المكونات الرئیسیة للسیاسة إداري متخصص في حمای

ذات الصلة بالتھیئة العمرانیة و لاتالبیئیة للھیئات العلیا للدولة، و تشمل اقتراحاتھا أیضا المجا

.25التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة

راضي و و في أوت حل المجلس و تحولت مصالحھ إلى وزارة الري واستصلاح الأ

و تحویل مصالحھا إلى 1981حمایة البیئة، و تم إنشاء مدیریة البیئة التي تم إلغاؤھا في مارس 

.26كتابة الدولة واستصلاح الأراضي و التي تدعى بمدیریة المحافظة على الطبیعة و ترقیتھا

دأت إلا أنھ في الثمانینات عرفت الجزائر قفزة نوعیة في مجال التشریع البیئي و التي ب

و الذي من خلالھ تأسست الوكالة الوطنیة لحمایة 1983بصدور أول قانون لحمایة البیئة سنة

تحولت اختصاصات 1988تم إنشاء مصالح البیئة و الغابات، و في عام 1984البیئة، و في عام 

.حمایة البیئة إلى وزارة الفلاحة

یة البیئة إلى كتابة الدولة أعید تحویل اختصاصات حما1994–1990و في الفترة بین 

بوزارة الداخلیة و الجماعات المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعة، و تم إلحاق البیئة

المؤرخ في 247–94المحلیة، و تم إنشاء المدیریة العامة للبیئة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

و التنمیة المستدامة بموجب ، بالإضافة إلى إنشاء المجلس العلمي للبیئة199427أوت 10

.199428دیسمبر 25المؤرخ في 464-94المرسوم الرئاسي رقم 

غیر أن التصریح بحیویة موضوع البیئة بالنسبة للمصلحة الوطنیة لم یوقف حالة عدم 

بإنشاء  مرةالاستقرار و كثرة تداول مختلف الوزارات بنفس الوتیرة، لیعرف الاستقرار لأول

وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام، كلیة -23
.12.، ص2007تلمسان، بلقاید، بكرالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو

، تضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، ی1974جوان 12مؤرخ في 156-74أنظر المادة  الثانیة من مرسوم رقم -24
  .)ملغى (  1974جوان 23، صادر في 59عدد .ش.د.ج.ج.ر.ج

قانون :سالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص-25
.16.، ص2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

، ")2011-2001(الاستراتیجي العشري طارزائر من منظور اقتصادي في ظل الإالبیئة في الج"براھیمي شراف، -26
.101.، ص2013، 12، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، عدد مجلة الباحث

.101.، صبراھیمي شراف، مرجع سابق-27
، یتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة و التنمیة المستدامة و 1994ینایر 07مؤرخ في 464-94مرسوم رئاسي رقم -28

.1994، لسنة04عدد ،ش.د.ج.ج.ر.جیحدد صلاحیتھ و تنظیم عملھ، 
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بموجب المرسوم التنفیذي رقم  اتم تنظیمھ، وقد29ى وزارة تھیئة الإقلیم و البیئةوزارة خاصة تسم

تتكون من عدة مدیریات و كل مدیریة تتكون من ، 200130ینایر 07مؤرخ في 09–01

مدیریات فرعیة، و وضعت الإدارة المركزیة لوزارة تھیئة الإقلیم تحت سلطة الوزیر و من بین 

:مھامھ ما یلي

البیئیة؛التربیة-

؛الرقابة و التحقیق-

..31التخطیط الوطني-

یعد إنشاء وزارة الإقلیم و البیئة أول انطلاقة مؤسسیة تمھیدیة لمشروع إدماج البیئة ضمن 

مختلف مخططات التنمیة، تعبیرا عن اھتمام السلطات الحكومیة بإعداد برامج تنمویة مستقبلیة 

.32لھاتأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي ضمن أعما

Le rapport national sur l’état et l’avenir de l’environnement qui asservi

de base à l’élaboration du plan national, (RNE 2000) dresse, d’actions pour

l’environnement et le développement durable un bilan alarmant sur

l’environnement en Algérie33.

لة عن حمایة البیئة، حیث أن للھیئات المحلیة لیست الوحیدة المسؤوةأن ھذه الوزارغیر

.34دور كبیر في ھذا المجال

الأجھزة المحلیة المكلفة بحمایة البیئة:ثانیا

:دور البلدیة في حمایة البیئة-1

ل المحلي تعتبر البلدیة الھیئة الرئیسیة في تدبیر حمایة البیئة و بما أن البلدیة ھي الھیك

الأساسي لتنظیم اللامركزیة، فانھ یقع علیھا مھمة إنجاح كل سیاسة وطنیة في مجال حمایة 

.35البیئة

.101.، صبراھیمي شراف، مرجع سابق-29
قلیمیة الإالتھیئة، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2001ینایر سنة 07مؤرخ في 09-01مرسوم تنفیذي رقم -30

.2001جانفي  14، صادر في 04عدد ، ش.د.ج.ج.ر.جو البیئة، 
-, consulté le 10www.matte.dz:, en ligneet de l’environnementdu territoirettménagementl’adeMinistère-

31

05-2016.
32

.89.ابریر غنیة، مرجع سابق، ص-
,revue elwahat: réalisation et échecs,de l’environnement en AlgérieLa politique,MajidbdARAMADANE-

33

n°13, université Ouargla, p2.
دراسة حالة :دور الدولة في دعم تطبیق نظم إدارة البیئة لتحسین أداء المؤسسات الاقتصادیة"، صخري عمر-34

.159.، ص2012، 11، عدد الباحثمجلة ، "الجزائر



البیئيالداخلي  القانون العام:الثانيالفصل 

44

المجلس الشعبي البلدي في حمایة البیئةرئیساختصاصات-أ

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یتعلق بحمایة البیئة بصلاحیات واسعة، إذ نصت 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي "ة على أنھ من قانون البلدی88المادة 

:یليبما

السھر على النظام العام و السكینة و النظافة-

."السھر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة و الوقایة و التدخل في مجال الإسعاف-

لى التراث منھ بدور رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة ع94كما اعترفت المادة 

.36الثقافي و رموز ثورة التحریر الوطني

:اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في حمایة البیئة-ب

تلك التي حددھا قانون البلدیة تتمثل صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة 

ة ، حیث نصت الماد37في الفصل الرابع تحت عنوان النظافة و حفظ الصحة و الطرقات11-10

على حمایةیسھر المجلس الشعبي البلدي"على أنھ10-11من قانون البلدیة رقم 110

."البلدیةعلى إقلیمالأراضي الخضراء، و لا سیما عند إقامة مختلف المشاریع

بدور البلدیة في حمایة التربة و الموارد المائیة و یسھر على "112كما اعترفت المادة

.38"الاستغلال الأفضل لھما

:دور الولایة في حمایة البیئة-1

و أعطى صلاحیات واسعة سواء 07-12صدر القانون الجدید للولایة رقم 2012في سنة 

.بصفتھ ممثلا للدولةالواليللمجلس الشعبي الولائي أو

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة-أ

المؤكدة للدور المھم و الجوھري إلى جانب اختصاصھ العام جاءت العدید من المواد 

.39للمجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة

.79.، ص2014سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، دار الوفاء ، مصر، -35
یولیو 22صادر في ،03، عدد ش.د.ج.ج .ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یولیو سنة 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -36

2011.
قانون إداري، :شھادة الماستر في الحقوق، تخصصاري في حمایة البیئة، مذكرة لنیل لعوامر عفاف، دور الضبط الإد-37

.25.، ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.، مرجع سابق10-11من قانون رقم 112، 110المادتین-38
.92.سایح تركیة، مرجع سابق، ص-39
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الولائي یبادر المجلس الشعبي"على أنھ 07-12من قانون الولایة رقم 84نصت المادة 

و التجھیز و یضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة و توسیع و ترقیة الأراضي الفلاحیة

."الوقایة من الكوارث و الآفات الطبیعیةالریفي، و یشجع أعمال 

الأملاك المجلس الشعبي الولائي في تنمیة و حمایةدور"منھ إلى85كما أشارت المادة 

.40"الغابیة في مجال التشجیر و حمایة التربة و إصلاحھا

اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة-ب

الوالي في مجال حمایة البیئة بصفة لم یحدد صلاحیات07-12نجد أن قانون الولایة رقم 

.41صریحة، ولكن من خلال عدة مواد تتضمن صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة

یسھر الوالي على تنفیذ"على أنھ 07-12من قانون الولایة رقم 113نصت المادة 

."القوانین و التنظیمات و على احترام رموز الدولة و شعاراتھا على إقلیم الولایة

ودور الوالي في المحافظة على النظام و الأمن و السلامة"114كما بینت المادة 

.42"السكینة العمومیة

:دور الجماعات المحلیة في قانون البیئة و القوانین الخاصة بھا-ج

المحلیة بأن المجموعات"03-83من قانون حمایة البیئة الملغى رقم 07نصت المادة 

06، و في السیاق ذاتھ نصت المادة 43"سیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئةتمثل المؤسسات الرئی

كل من یمتلك "على أن یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون رقم 

أن بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیةتؤثرالبیئیةمعلومات متعلقة بالعناصر

غیر أن دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة یظھر أساسا في .44"ةیالمحلیبلغھا إلى السلطات

، و من ھذه القوانین نذكر فقط و على سبیل 45قوانین خاصة بحمایة عنصر من عناصر البیئة

:المثال لا الحصر ما یلي

فیفري29صادر في ،12، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر سنة 22ي مؤرخ ف07-12قانون رقم -40
2012.

.35.لعوامر عفاف، مرجع سابق، ص-41
.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 114، 113المادتین-42

1983فیفري08 في صادر،03، عدد ج.ج.ر.ج، یتعلق بحمایة البیئة، 1983فبرایر 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -43
  .)ملغى(

، ش.د.ج.ج.ر.جلبیئة في إطار التنمیة المستدامة، ا، یتعلق بحمایة 2003یولیو سنة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -44
.2003یولیو20في  ، صادر43عدد 

دور و "حول ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الخامس"دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة"محمد لموسخ، -45
.، ص2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2009ماي 04-03، یومي "نة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیةكام

149.
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المتعلق بإطار التشاور في مجال 24-10من المرسوم التنفیذي رقم 06نصت المادة 

إدارة الحوض الھیدروغرافي من ممثليتتشكل لجنة"المدمج للموارد المائیة على أنھ التسییر 

.46"المیاه حالمصالجماعات الإقلیمیة و ھیئات تسییر 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا 19-01من القانون رقم 32یفھم من نص المادة 

.47"بھھا تقع على عاتق البلدیةالمنزلیة و ما شامسؤولیة تسیر النفایات"بأن وإزالتھا

یجب "أنھ  على المتعلق بالتھیئة والتعمیر29-90من القانون رقم 24كما نصت المادة 

بمخطط توجیھي للتھیئة و التعمیر یتم إعداد مشروعھ بمبادرة من رئیس تغطیة كل بلدیة

.48"البلدي و تحت مسؤولیتھالمجلس الشعبي

المتضمن شروط إنشاء المدن 08-02من القانون رقم 06و في ذات السیاق نصت المادة 

و بعد أخذ رأي ...مدینة جدیدة بموجب مرسوم تنفیذيیقرر إنشاء"على أنھ الجدیدة وتھیئتھا

.49"الجماعات الإقلیمیة المعنیة

في القانون الفرنسي:الفرع الثاني

یة الطبیعة و البیئة، و ، عرفت باسم وزارة حما1971تم إنشاء وزارة البیئة في فرنسا عام 

.لم تجد فرنسا الھیكل التنظیمي المناسب لحمایة البیئة1971منذ إنشاء تلك الوزارة عام 

حلت محلھا وزارة جدیدة، عرفت باسم وزارة الشؤون الثقافیة عقب ذلك 1974ففي عام 

نب الأشغال عھد إلیھا بمھمة الحفاظ على البیئة إلى جا1978تم إنشاء وزارة كبیرة في عام 

.العامة، و قد عرفت ھذه الوزارة باسم وزارة البیئة و نوعیة الحیاة

تم الرجوع مرة إلى نظام أفراد مستقلة للبیئة، واستمر ھذا الوضع إلى أن 1981في عام 

، على إثره تم تغییر شكل الوزارة إلى مجرد جھاز للبیئة، 1982أحدث تعدیل وزاري في عام 

تم استحداث 1986ففي عام .، على أن ھذا الأمر لم یستمر على ھذا النحوملحق بالوزیر الأول

و منذ عام .وظیفة وزیر الدولة لشؤون البیئة، و قد ألحق بوزیر التجھیزات و الإسكان و النقل

أصبحت وزارة البیئة في فرنسا وزارة قائمة بذاتھا ذات مصالح خارجة عن الجھات 1991

، یتعلق بإطار التشاور في مجال التسییر المدمج للموارد 2012ینایر 12مؤرخ في 24-10مرسوم تنفیذي رقم -46
.2010 في ، صادر04ج ، عدد .ج .ر.المائیة، ج

، عدد ش.د.ج .ج .ر.، یتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم -47
.2001دیسمبر15في  ، صادر52
02في  ، صادر03، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالتھیئة و التعمیر، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -48

.1990دیسمبر
، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن شروط إنشاء المدن الجدیدة و تھیئتھا، 2002ماي 08مؤرخ في 08-02قانون رقم -49
.2002ماي14في  ، صادر34
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استقر الھیكل التنظیمي للبیئة باستحداث وزارة إعداد التراب 1997م و في عا.الإداریة الأخرى

.و البیئة

ھكذا كان الاھتمام الفرنسي بالبیئة من الناحیة الإداریة و ذلك بقیام الدولة بإنشاء الأجھزة 

المتخصصة في حمایة البیئة بالإضافة إلى الأجھزة الأخرى مثل وزارة الصحة التي تھتم بالصحة 

.العامة

یعتبر المحافظ في فرنسا صاحب الاختصاص العام في مجال المحافظة على البیئة من 

التلوث في نطاق محافظتھ، و لھ حق ترخیص أو منع المنشآت الخطیرة، أو المقلقة للراحة، أو 

.المضرة للصحة

و العمدة في نطاق بلدتھ، لھ سلطة المحافظة على البیئة، فلھ أن یمنع مرور السیارات في

بعض الطرقات أو أجزاء منھا و ذلك حمایة للسكینة العامة و حمایة النباتات و الأعشاب من 

.50التلف بمرور السیارات علیھا و لھ اتخاذ تدابیر الضبط المحلي لمكافحة التلوث البیئي

في فرنسا بالإضافة إلى حمایة البیئة على المستوى المركزي و المتمثل في وزارة یوجد 

ركزیة و الجھات المركزیة الأخرى كالوزارات و الھیئات الإداریة، توجد حمایة البیئة البیئة الم

بالمدیریة البیئیةة على مستوى اللامركزیة الإداریة و ھي الشعب الإقلیمیة لوزارة البیئة و الإدار

:فیمایليو سوف نوضح ذلك

الشعب الإقلیمیة-1

الشعب الإقلیمیة للبیئة-أ

حیث عھد إلیھا بإدارة البیئة على المستوى 1999لبیئة عام لقلیمیة تم إنشاء الشعب الإ

و تخضع ھذه الشعب لسلطة مدیر الإقلیم، .الإقلیمي، و قد أنشأت ھذه الشعب في نطاق كل مدیریة

عند و إذا دعت الحاجة، فإنھا توضع تحت تصرف وزراء الزراعة أو الثقافة أو النقل، و ذلك 

.مجال حمایة البیئةممارستھا لصلاحیاتھم في

تتولى الشعب الإقلیمیة تطبیق التشریعات الخاصة بالمیاه و حمایة الأماكن الطبیعیة و 

حمایة و تقییم الثروة المعماریة، كما تقوم ھذه الشعب ببحث طلبات ترخیص والھندسة المعماریة، 

.المشروعات في المناطق الصناعیة و الأعمال الخاصة بالمحمیات الطبیعیة

الشعب الإقلیمیة للصناعة و البحث و البیئة-ب

إن الشعب الإقلیمیة للصناعة و البحث و البیئة تتبع إداریا وزارة الصناعة حیث تشكل 

إدارات خارجیة لھذه الوزارة، و ھي تقوم ببعض المھام في شأن حمایة البیئة و على الأخص 

.142.145.عبد الله راشد سعید الساعدي، مرجع سابق، ص ص-50
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و یعین مدیر .و مراقبة تلوث الھواءلنفایات االمصنفة ومراقبةالقیام بأعمال الرقابة على المنشآت 

.الشعب الإقلیمیة للصناعة و البحث و البیئة عن طریق وزیر الصناعة عقب مشاورة وزیر البیئة

و تقوم ھذه الشعب بمھمة تنظیم الأعمال و الأنشطة الخاصة بالأعمال الصناعیة، و یقع على 

.وعیة الجمھور بمشاكل البیئة الصناعیةكاھلھا المساھمة في تحسین البیئة الصناعیة، و ت

و تتولى ھذه الشعب التقصي و الرقابة و التحقیق من أجل تطبیق التشریعات المتعلقة 

.لمیاه و المخلفات البیئیة الأخرى، و تنسیق العمل مع مفتشي المنشآت الصناعیةبتلوث الھواء و ا

یولیو 19قانون الصادر بتاریخ و تخضع ھذه الشعب لسلطة وزیر البیئة في شأن تطبیق ال

الخاص بالمنشآت المصنفة، و یقوم ھؤلاء المفتشون بمھام تعقب المنشآت الصناعیة غیر 1946

.51المرخصة، و الزیارات الدوریة للمنشآت الصناعیة و الحرفیة و التجاریة غیر المصنفة

الإدارة البیئیة على مستوى المدیریة-2

یئة و التابعة لوزارة البیئة، الشعب الإقلیمیة على مستوى تضم الإدارة اللامركزیة للب

.المدیریة، حیث توجد شعبة لكل من الزراعة و الشؤون الصحیة و الاجتماعیة

تكون فیھ تابعة :فیما یخص شعبة الزراعة، فھي تقوم بنوعین من المھام، النوع الأول

و ضبط ة الوسط الطبیعي و إدارة ر البیئة فقط و تمارس فیھ نشاطھا في إطار مھام حماییلوز

المیاه، و النوع الآخر من المھام فتتبع فیھا وزیري الزراعة و البیئة معا، حیث تختص بالوقایة 

.من التلوث الزراعي و حمایة المیاه الصالحة للشرب

أما شعبة الشؤون الصحیة و الاجتماعیة، فإنھا لا تخضع بشكل رسمي لوزارة البیئة إلا 

یكمن دورھا الجوھري دورا ھاما في مجال مكافحة الضوضاء و حمایة المیاه، حیث أنھا تلعب

.52في الرقابة على صلاحیة میاه الشرب

في القانون المصري:الفرع الثالث

و أخرى قومیة تعددت الأجھزة المكلفة بحمایة البیئة في مصر بین أجھزة مركزیة و 

:، و سوف نتطرق إلیھا فیما یليمحلیة

طیطیة و بحثیة على المستوى المركزيت تخجھا-1

جھاز شؤون البیئة-أ

، و یقوم جھاز 1982لیحل الجھاز المنشأ سنة 1994تم إنشاء جھاز شؤون البیئة عام 

شؤون البیئة برسم السیاسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البیئة و تنمیتھا، و متابعة 

.146148.اشد سعید الساعدي، مرجع سابق، صعبد الله ر-51
.149، ص د الساعدي، مرجع نفسھ راشد سعیعبد الله -52
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و تجدر الإشارة إلى أن جھاز شؤون البیئة قد .53داریة المختصةتنفیذھا بالتنسیق مع الجھات الإ

معامل فرعیة للرصد البیئي تغطي جمیع محافظات 8أنشأ المعمل المركزي للرصد البیئي و 

عملا بنص المادة ...الجمھوریة القاھرة و الفیوم، الإسكندریة، طنطا، المنصورة، أسیوط، أسوان

.199454لسنة  04من قانون رقم 22

مركز البحث العملي و التكنولوجي-ب

، و تھدف الأكادیمیة إلى دعم 1971تم إنشاء أكادیمیة البحث العلمي و التكنولوجي علم 

البحث العلمي و تطبیق التكنولوجیا الحدیثة في جمیع المجالات التي تضمنھا برامج التنمیة 

.الاقتصادیة و الاجتماعیة

ن البیئة على المستوى القوميالوزارات الخدمیة المعنیة بشؤو-2

وزارة الصحة-أ

تباشر أجھزة الصحة دورھا بشأن الرقابة على الصرف و إرسالھا لمعامل التحالیل 

للوزارة لإجراء التحلیل المختلفة علیھا، و في حالة عدم مطابقتھا تحظر وزارة الري و أجھزة 

.55ت غیر المعالجةتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع صرف المخلفالاالحكم المحلي 

وزارة الري-ب

ینحصر دور وزارة الري و أجھزتھا في حمایة نھر النیل و المسطحات المائیة من خطر 

التلوث بحیث تقوم بإجراء مسح شامل لمصادر تلوث میاه نھر النیل و تحریر المخلفات لمصادر 

.التلوث سواء كانت مصانع أو مرافق عامة أو غیرھا

وزارة الصناعة-ج

عمل وزارة الصناعة و الھیئة العامة للتصنیع على مكافحة التلوث البیئي، و ذلك من ت  

.مخلفات الناتجة عن عملیات التصنیع المختلفة قبل التخلص منھاخلال مراقبة ال

الإسكانزارةو-د

.ھي تختص بالجانب الأكبر من الأعمال اللازمة لمشروعات الإسكان و المرافق العامة

معنیة بشؤون البیئة على المستوى المحليالجھات ال-3

، تم نقلھ "دور الأجھزة الحكومیة في مواجھة تلوث البیئة الحضریة"حنان رؤوف،ومحمد عبد الباقيو بشایر خیري-53
.www:بالموقع Cpas-egypt. Com، 2016-05-13تم الاطلاع علیھ في.

التشریعات و "، مداخلة مقدمة في ندوة حول دور "البیئةالإدارة المحلیة و دورھا في حمایة "رمضان محمد بطیخ، -54
.24.الإمارات العربیة المتحدة، صكلیة الحقوق،، 2005مایو 11-07، یومي "القوانین البیئیة

.01.03.حمد عبد الباقي، حنان رؤوف، مرجع سابق، ص صومشایر خیريب -55
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الھیئات العامة-أ

لة على إقلیم القاھرة الكبرى، تضم الھیئة العامة لمیاه الشرب ھي الجھات المحلیة المسؤو

و الھیئة العامة للصرف الصحي، و تتوزع المسؤولیات المتعلقة بقطاع البیئة على ھذه الجھات 

ض الاختلافات في أسالیب الإدارة و قصور في كفاءة مما نتج عنھ قصور في التنسیق و بع

.الخدمة

محافظة القاھرة -ب

لتتولى المسؤولیة الإداریة على المستوى 1960لسنة  124أنشئت بموجب القانون رقم 

أحیاء إداریة، و تتبع المحافظة عدة 7مناطق رئیسیة مقسمة إلى 4المحلي للمدینة، و تنقسم إلى 

:امة تعمل تحت الإشراف المباشر للمحافظة و ھيھیئات للمرافق الع

الھیئة العامة للصرف الصحي لإقلیم القاھرة الكبرى،-

الھیئة العامة لمیاه الشرب لإقلیم القاھرة الكبرى،-

..56ھیئة النظافة و التجمیل-

.0406.ع سابق، ص صمحمد عبد الباقي، حنان رؤوف، مرجوبشایر خیري-56
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الآلیة المالیة و الردعیة لحمایة البیئة:المبحث الثاني

تستعمل في الأصل كأداة تمویلیة، و رغم أن ھذا الدور التمویلي ما إن السیاسة الجبائیة، 

زال قائما إلا أنھ تغیر نوعیا بالموازاة مع تغییر مھام الدولة، التي بعد أن جانبت الحیاد أصبحت 

أن استفحلت ظاھرة التلوث بعدتستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على الوضع البیئي، و ھذا

الإنسان في المقام الأول، ناھیك عن الأضرار التي تلحق بالمكونات أصبحت تشكل خطرا على و

أوجد المشرع آلیة أخرى تكمیلیة تسمى بالآلیة الردعیة تستعمل وقدھذا.)مطلب أول(الأخرى 

كإضافة إلى الآلیة المالیة من خلال اتخاذ الإجراءات العقابیة التي تنجر على عدم الدفع من طرف 

).ثانمطلب(البیئةیصیبالذيضررالكل عنوالمكلف

)المالیة العامة(الجبایة البیئیة آلیة لحمایة البیئة :المطلب الأول

و الأكفأ على الإطلاق، و ذلك الوسائل الحالیة لحمایة البیئة عمن أنجبیئیةتعد الجبایة ال

تعویض عن لأن الجبایة البیئیة المتمثلة في الضرائب و الرسوم من طرف الدول تھدف إلى ال

، الذي یسبب فیھ الملوث لغیره، على اعتبار أن الحق في البیئة النظیفة ھو الحق المطلق الضرر

و تبعا لذلك نتناول في ھذا المطلب الجبایة البیئیة في القانون .لجمیع الأفراد على اختلافھم

.)الثفرع ث(و القانون العراقي ،)فرع ثان(و القانون المصري ،)ولأفرع (الجزائري 

يلقانون الجزائرافي : الفرع الأول

إن تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر، جاءت كاستجابة لمتطلبات حمایة البیئة أي الحد من 

أضرار التلوث البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة، و الإجراءات الجبائیة ذات الأھداف البیئیة في 

:و الحوافر الضریبیة، و سوف نتطرق إلیھا فیما یليترتكز أساسا على الرسوم البیئیة 57الجزائر

الرسوم البیئیة:أولا

یقصد بالرسوم البیئیة اقتطاع مالي تحدده السلطات العامة على الملوثین للمساھمة في 

نذكر فقط و الرسومهمن ھذو .رقابة و إصلاح البیئة و دفعھم إلى تغییر سلوكا تھم لصالح البیئة

: الحصر ما یليعلى سبیل المثال لا

الرسم على النشطة الملوثة أو على البیئة-1

یھدف ھذا الرسم إلى توجیھ الأعوان الاقتصادیین و أصحاب المصانع و المستھلكین نحو 

الالتزام بسلوكات أكثر حمایة و حفاظا على البیئة، و تم تأسیس ھذا الرسم لأول مرة بموجب 

، مداخلة مقدمة في المؤتمر "الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"مسعودي محمد، وصدیقي مسعود-57
.10.جامعة ورقلة، صكلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، ، 2008أفریل 08-07العلمي الدولي، یومي 
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، و نظرا لضعف مقداره، تم تعدیلھ بموجب قانون 199958من قانون المالیة لسنة 117المادة 

، فأصبح بذلك الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة تتوقف على 2000المالیة لسنة 

.59عدة معاییر

لرسوم الایكولوجیة التكمیلیةا-2

ا و ھي كمتكمیلیة من أجل تعزیز تطبیق الجبایة البیئیة،رسومالجزائري أضاف المشرع

:یلي

الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي-أ

، و ھو یھدف 200260من قانون المالیة لسنة 205تم تأسیس ھذا الرسم بموجب المادة 

.61المصنفة التي تتجاوز العتبات القانونیة المسموح بھاإلى تقلیص الكمیات المنبعثة من المنشآت 

الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة-ب

باقتراح رسم تكمیلي على المیاه 2003بادرت الحكومة عند إعدادھا لقانون المالیة لسنة 

المستخدمة صناعیا، و یتوقف مبلغ ھذا الرسم على حجم المیاه المتدفقة و التلوث المترتب عن 

من تأسیس ھذا الرسم ھو ، و الھدف62النشاط عندما تتجاوز حدود القیم في التنظیم و العمل بھ

.63دفع الوحدات الصناعیة إلى تغییر تصرفاتھا و إدراج الانشغالات البیئیة في الاستثمارات

الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة-3

تخزینھا، و یھدف فرض رسوم على النفایات الصناعیة و الخاصة إلى التشجیع على عدم 

دج 10500في قیمة ھذا الرسم و حدد مبلغھ بـ 2002الھدف شدد قانون المالیة لسنة لتحقیق ھذا

سنوات 3عن كل طن من النفایات الصناعیة أو الخطرة، و یدخل ھذا الرسم حیز التنفیذ بعد مھلة 

.من تاریخ الانطلاق في تنفیذ المنشأة لمشروع إزالة النفایات

، 65، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 19مؤرخ في 25-91قانون رقم -58
.1991دیسمبر 18صادر في 

:عمرون نسیمة، جرائم الاعتداء على البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص-59
.61.، ص2013اسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السی

، 79، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01قانون رقم -60
.2001دیسمبر 23صادر في 

.62عمرون نسیمة، مرجع سابق، ص 61
النظام القانوني لحمایة ":، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول"ةة لحمایة البیئیالجبایة البیئیة كآل"، بن طیبة صونیة-62

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 2013دیسمبر 10-09، یومي "البیئة في ظل التشریع الدولي و التشریع الجزائري
.11.، قالمة، ص1945ماي 08
.61.عمرون نسیمة، مرجع نفسھ، ص-63
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منشآت الملوثة إلى عدم تخزین نفایاتھا، خشیة تحمل ھذه القیمة الباھظة للرسم تدفع ال

.64ھذا الرسملأعباء مالیة كبیرة، و بھذا تتحقق الوظیفة التحفیزیة 

الحوافز الضریبیة في مجال الحد من التلوث:ثانیا

من أجل تشجیع الاستثمارات یقصد بالحوافز الضریبیة منح العدید من الحوافز الضریبیة

:لملوثین على تبني سیاسات بیئیة حمائیة، و من أمثلتھاالبیئیة أو تحفیز ا

الحوافز الضریبیة الموجھة لتشجیع إنشاء قطاع خاص لحمایة البیئة، كتلك المختصة بإنتاج -1

معدات لمكافحة التلوث، أو تقدیم خبرات فنیة و تقنیة لذلك، أو القیام بأنشطة النظافة و معالجة 

د قد تكون في شكل إعفاء جزئي أو كلي من الضرائب على التلوث، و الحوافز في ھذا الصد

الأرباح، الإعفاء من حقوق التسجیل، أو الاستبعاد من فرض أو تطبیق الرسم على القیمة 

.المضافة

الحوافز الضریبیة الموجھة لتشجیع القطاعات الصناعیة على التجھیز بمعدات الحد من التلوث، -2

القیمة المضافة، و الرسوم الجمركیة، و كذا الترخیص بنظام فإجراءات الإعفاء من الرسم على 

.65لھذه المنتجات تعد إجراءات جبائیة ناجعةالمتسرعالاستھلاك 

المصريفي القانون :الفرع الثاني

جمیع دول العالم على اختلاف درجة تقدمھا الاقتصادي و شأنتعاني مصر شأنھا

تكن تعاني من آثار للتلوث ناشئة لمن او وث البیئي، ر الخطیرة للتلتوجیھھا السیاسي من الآثا

و من ھنا .برة للحدود السیاسیة للدولاعن أسباب محلیة فإنھا تعاني بلا شك من آثاره العالمیة الع

یصبح التدخل الحكومي أمرا حتمیا من خلال الأدوات المختلفة للسیاسة البیئیة منھا السیاسیة 

.66الضریبیة

تي تفرض علیھا الضریبةاختیار المادة ال-

لا تتحدد بقیمة نقدیة و لكن بوحدات مادیة، و سوف نتطرق إلىمصر في إن وعاء الضریبة

:الملوثین للبیئة منھا علىتفرضھا ذكر بعض الضرائب التي 

الضریبة على التلوث الجوي-1

وعاء في حالة ما إذا كان التلوث ناتجا عن انبعاث مصنع معین، ففي ھذه الحالة، فإن

الضریبة ھو كمیة الانبعاثات الناتجة عن ھذا المصنع، و لا یصلح وعاء للضریبة كمیة الوقود

.8384..ابق، ص صوناس یحي، مرجع س-64
.12.، مرجع سابق، صبن طیبة صونیة-65

مجلة البحوث القانونیة ، ")دراسة حالة مصر(تقویم الضریبة كأداة للسیاسة حمایة البیئة "، عمرو محمد السید الشاوي-66
.390391.، ص ص2011، 49، عدد الاقتصادیةو
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البیئیة في ھذه الحالة التي احترقت داخل آلات و معدات المصنع، كذلك لا یصلح محل للضریبة

:أما ضریبة الكربون فلم تطبقھا مصر للأسباب التالیة.67الحجم الناتج للوقود المستعمل

تأثیر الضریبة على كل من النمو الاقتصادي و التنافسیة الدولیة،-

.68تأثیر الضریبة على الفئات المنخفضة الدخل-

و ذلك بعد جدل 2010ھذا و على عكس المشروع الفرنسي الذي طبق ضریبة الكربون سنة 

.طویل

الضریبة على تلوث المیاه-2

طلاقات محددة لبعض المواد الكیماویة، فإن إذا كان تلویث المیاه ناتج عن افي حالة ما   

ھذه الكمیة من المادة الكیماویة وحدھا تكون محلا للضریبة أو لوعاء الضریبة، و لیس الحجم 

.69الكلي للمخلفات الناتجة و التي لا تعد المواد الكیماویة سوى أن تكون جزءا منھا

في القانون العراقي:الفرع الثالث

قیة عدد من المشكلات البیئیة التي نتجت عن الإھمال الطویل للبیئة في تعاني المدن العرا

ن فرض ھذه الضرائب من أجل لوسائل للحد من الملوثات و خاصة أالعراق، و الضرائب أحد ا

:و من أدوات النظام الضریبي ما یلي.الحمایة و المحافظة على صحة الإنسان

الضرائب البیئیة:أولا

و الانبعاثاتضریبة النفایات أ-1

للوحدات الاقتصادیة، كما فرض ھذا النوع من الضرائب على مختلف النشاط الإنتاجي 

أنھا تمارس دور الأسعار السوقیة للتكلفة الخارجیة للتلوث، فھي تعكس قیمة الآثار الخارجیة 

.السلبیة الناجمة عن تشغیل المشروعات الملوثة للبیئة

ضریبة الكربون-2

جدا، و قد تم فرضھا لأسباب مالیة بحتة و تفرض على أنواع الوقود دیمة ھذه الضریبة ق

...مثل البترول، الوقود النفطي، زیت الدیزل،

ضرائب النقل-3

:یتضمن ھذا النوع من الضرائب كل من

ضریبة على بیع محركات السیارات-أ

.416.عمرو محمد السید الشاوي، مرجع سابق، ص-67
//http:، تم نقلھ بالموقع"إمكانیة تطبیق ضریبة الكربون في مصر"نیفین كمال، -68 www. Finite carbon. Com/

about/ fag.htmli 2016-05-17، تم الاطلاع علیھ في.

.417.عمرو محمد السید الشاوي، مرجع سابق، ص-69



البیئيالداخلي  القانون العام:الثانيالفصل 

55

ا إقامة التوازن یفرض ھذا النوع من الضرائب على استیراد و على تصنیعھا، و الغایة منھ

.بین الاقتصاد و النمو السریع لقیادة السیارات

ضریبة الكیلومترات على الوقود الأحفوري-ب

تفرض ھذه الضریبة على العربات التي تعمل بالدیزل، و تفرض كمجموع محدد لكل 

و تندرج استنادا إلى نوع و وزن السیارة الخاضعة للضریبة، نظرا إلى أن عشرة كیلومترات، 

.ھذه الضریبة تعتبر رسم مباشر على استھلاك الوقود

ضریبة محركات السیارات-ج

ھي ضریبة على مالك السیارة، تفرض بھدف جعل مالكي السیارات یتحملون جزءا من 

.70تكلفة إصلاح السیارات

الإعفاءات الضریبیة:ثانیا

ز الملوثین على تبني تھدف الإعفاءات الضریبیة إلى تشجیع الاستثمارات البیئیة أو تحفی

:سیاسات بیئیة حمائیة منھا

ت غیر الملوثة للبیئة من الضریبةإعفاء الآلا-أ

سماح بخصم إسقاط قروض تمویل التكنولوجیا المعالجة للتلوث البیئي من وعاء الضریبة ال-ب

.71التي تفرض على الدخل، بالإضافة إلى خصم الفوائد بدون حد أقصى

)قانون العقوبات(لردعیة لحمایة البیئةالآلیة ا:المطلب الثاني

یعتبر القانون الجنائي إحدى الوسائل المھمة و الفاعلة التي یلجأ إلیھا المجتمع الوطني دائما في 

مكافحة الأضرار بالبیئة تلوثا، و فسادا، و السیطرة علیھا من خلال الإجراءات العقابیة التي تنجر 

.ئیةعن عدم امتثال الملوث للقوانین البی

في القانون لحمایة البیئةمما سبق ستكون محل دراستنا في ھذا المطلب الآلیة الردعیة

.)ثالثفرع (و القانون العراقي ،)ثانيفرع (و القانون المصري ،)ولفرع أ(الجزائري 

في القانون الجزائري:الفرع الأول

علیھا دعیة أو ما یطلق في مجال حمایة البیئة، وسائل رأقر المشرع الجزائري للإدارة

و من 72لوث الذي تصیب البیئة بسبب مخالفة إجراءات حمایة البیئةتبالعقابیة لأنھا تكون كعقاب لل

:بین العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة ما یلي

الجزاءات الإداریة:أولا

استخدام الضریبة البیئیة للحد من الملوثات الناجمة عن "ع،عبد الأمیر عبد الحسین شیاقاسم كاظم حمید الربیعي و-70
.www.iasj:، تم نقلھ بالموقع"عوادم السیارات net/ iasj ?func= full text§aid=27477 ،05-10:تم الاطلاع علیھ في-

2016.
.31قاسم كاظم حمید الربیعي، عبد الأمیر عبد الحسین شیاع، مرجع سابق، ص -71
.70.فاف، مرجع سابق، صلعوامر ع-72
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:منھاتتخذ الجزاءات الإداریة في مجال حمایة البیئة عدة صور

الإخطار-1

یقصد بالإخطار تنبیھ أو تذكیر من الإدارة نحو المعني على أنھ في حالة عدم اتخاذ المعالجة 

الكافیة التي تجعل النشاط مطابق للشروط القانونیة، فإنھ سیخضع للجزاء المنصوص عنھ 

10-03من قانون رقم 25و لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار ما جاء في المادة .73قانونا

في قائمة المنشآت یقوم الموالي باعذار مستغل المنشأة الغیر الوارد"لى أنھ التي نصت ع

أجلا لاتخاذ التدابیر المصنفة، و التي ینجم عنھا أخطار أو أضرار تمس بالبیئة، و یحدد لھ

.74"الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار

ى الرخصة أو امتیازتلغ"على أنھ 12-05من قانون المیاه رقم 87كما نصت المادة 

.75..."ازیاستعمال الموارد المائیة، بعد اعذار یوجھ لصاحب الرخصة أو الامت

حب الترخیصس -2

و من تطبیقات .یعد من أھم وسائل الرقابة الإداریة، و ھي من أخطر الجزاءات الإداریة

وقد 10-01من قانون رقم 138سحب الترخیص في التشریع الجزائري ما نصت علیھ المادة 

المتبوع بسحب یجب على صاحب السند المنجمي، و تحت طائلة التعلیق"ورد فیھا مایلي 

أنھ یقوم بما یأتي...محتمل لسنده 

الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة بعد منح السند المنجمي و متابعتھا بصفة -

؛منتظمة

ستغلال حسب القواعد انجاز البرامج المقررة لأشغال التنقیب و الاستكشاف و الا-

.76"الفنیة

وقف النشاط-3

امتثال في حالة عدم"أنھ 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 25یفھم من نص المادة 

اتخاذ الشروط المفروضة معنشأة إلى حین تنفیذ ملاالمحدد، یوقف سیر المستغل في الأجل 

.77"التدابیر المؤقتة الضروریة

قانون إداري، كلیة :خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص-73
.29.، ص2013ة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع

.، مرجع سابقار التنمیة المستدامةیتعلق بحمایة البیئة في إط10-03من قانون رقم 25المادة -74
سبتمبر  04صادر في،60، عدد ش.د.ج.ج .ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت 4مؤرخ في 12-05رقم قانون-75

2005.
04صادرفي، 35عدد ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -76

.2001جویلیة 
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الجزاءات الجنائیة:ثانیا

:ھيتخذ الجزاءات الجنائیة عدة صورت  

العقوبات الأصلیة-1

، وتكفي بذاتھا في أغلب الجنائي الجزائريھي الجزاءات الأساسیة للجریمة التي یقررھا القانون

الأحوال لتحقیق الأھداف المنشودة من العقوبة یحكم بھا القاضي على مرتكب الجریمة محددا 

:ص علیھ قانونا، والعقوبات الأصلیة متنوعة وھينوعھا ومقدارھا في نطاق ما ھو منصو

:الإعدامعقوبة -

التشریع البیئي أشد أنواع العقوبات، و الواقع أن ھذا النوع نادر في منتعد ھذه العقوبة-

كل من "من قانون العقوبات395الجزائري و من بوادر تطبیق ھذه العقوبة ما نصت علیھ المادة 

بواخر أو سفن أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو منتقلة أووضع النار عمدا في مبان

سكونة في أماكن ما كانت مسكونة أو تستعمل للسكن وعلى العمومأو مخازن أو ورش وذلك اذ

.78"یعاقب بالإعدامالجریمةى سواء كانت مملوكة أو غیر مملوكة لمرتكبللسكن ةستعملمأو 

:عقوبة السجن-

من بین ون مؤقت و ھي عقوبة تقید من حریة الشخص نوعین سجن مؤبد و سج-

على   396عقوبة السجن المؤقت نص المادة على النصوص التي نص فیھا المشرع الجزائري 

سنة كل من وضع النار عمدا في عشرینسنوات إلى عشریعاقب بالسجن المؤقت من "أنھ 

مقاطع وعة أشجارا أوالأموال الآتیة إذا لم تكون مملوكة لھ من غابات أو حقول مزر

تسبب إذا"مضمونھا المؤبد فية السجن قوبنصت على ع02الفقرة 399، أما المادة ..."أشجار

.79"لمؤبداة مستدیمة فتكون العقوبة السجنالحریق في إحداث جرح أو عاھ

عقوبة الحبس-

صت ھي مقیدة لحریة الشخص تطبق بصدد جنحة أو مخالفة، و من أمثلة عقوبة الحبس ما ن

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على 10-03من القانون رقم 81علیھ المادة 

أساء معاملة حیوان أشھر على كل من تخلى أو03أیام إلى 10یعاقب بالحبس من "أنھ

."في حالة العود تضاعف العقوبة...داجن أو ألیف أو محبوس في العلن 

الغرامة-

، یتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 2006ماي 31مؤرخ في 198-06وم تنفیذي رقم مرس -77
.2006جوان04، صادر في 37عدد ش.د.ج.ج .ر.البیئة، ج

.46، عدد ش.د.ج ج.، ج ر، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 08في  156-66أمر رقم -78
.، یتعلق بالعقوبات، مرجع نفسھ156-66قانون رقم  من ،399، 395المادتین-79
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من القانون رقم 97لھ، و ھذا ما نصت علیھ المادة اة الشخص إنما تمس أموھي لا تقید حری

بسوء كل ربان یسببعاقب بغرامة مالیة من مئة ألف إلى ملیون دجی"على أنھ03-10

تصرفھ أو رعونتھ أو غفلتھ أو إخلالھ بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم یتحكم 

.80"ضاء الجزائريدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقت فیھ أو لم یتفاداه ونجم عنھ

العقوبات التبعیة و التكمیلیة:ثانیا

العقوبات التبعیة-

كون في صدد ھذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جنایة بیئیة و بعد الحجز نلا 

في إدارة أموالھ الجانح البیئي، و نعني بھ منع المجرم من حقھوالتي یمكن تطبیقھا علىالقانوني

.81طیلة مدة العقوبة

العقوبات التكمیلیة-

:المصادرة-

إلى ملكیة الدولة تھملكیة من صاحبھ جبرا و إضافللنزع وأیضان العقوبات المالیةتعتبرم

ذات الصلة بالجریمة  ةأو ھي إجراء الغرض منھ تملیك الدولة أشیاء مضبوطدون مقابل،

12-05قانون رقم المن 170ھذا ما نصت علیھ المادةمن غیر مقابلوقصرا من صاحبھا 

یمكن مصادرة التجھیزات و المعدات التي استعملت في انجاز آبار "على أنھ بالمیاهالمتعلق

.82"تغییرات بداخل مناطق الحمایة الكمیةأو حفر جدید أو أي

حل الشخص الاعتباري-

منع الشخص"من قانون العقوبات 17النشاط طبقا لنص المادة في  ھ من الاستمرارأي منع

أن لا یستمر ھدا النشاط حتى ولو كانیقتضي الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطھ

ویترتب على تحت اسم شخص آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین

.83"حسن النیةلك تصفیة أموالھ مع المحافظة على حقوق الغیرذ

.، مرجع سابقیتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون رقم 97المادة -80
.48.خروبي محمد، مرجع سابق، ص-81
.، مرجع سابقیتعلق بالمیاه12-05من قانون رقم 170المادة -82
.، مرجع سابقیتعلق بالعقوبات156-66قم من قانون ر17المادة -83
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في القانون المصري: يالفرع الثان

عمدت دولة مصر في نطاق سیادتھا الإقلیمیة إدراكا لمخاطر البیئة، إلى إصدار تشریعات 

جبر الناس تو قوانین لحمایة البیئة و مكافحة التلوث مع تدعیم ھذه التشریعات بجزاءات جنائیة 

و من .لعام و الردع الخاصعلى احترامھا، فالغایة من العقوبة الجنائیة البیئیة ھي تحقیق الردع ا

:بین العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة في مصر ما یلي

الجزاءات الإداریة:أولا

:الإداریة في مصر عدة صور منھاتتخذ الجزاءات 

الإنذار أو التنبیھ-1

قوانین حمایة وف أحكام التي یمكن أن توقع على كل من یخاللعل أخف و أبسط الجزاءات

یئة، ھو الإنذار أو التنبیھ و یتضمن الإنذار بیان مدى خطورة المخالفة و جسامة الجزاء الذي الب

.یمكن أن یوقع في حالة عدم الامتثال لقوانین حمایة البیئة

الغلق المؤقت-2

بیئة جد الإنذار أو التنبیھ إلى غلق المشروعات المتسببة في تلویث الیقد تلجأ الإدارة إذا لم 

و .84أو بضعة أشھر كعقوبة لصاحب المشروع بل و للعاملین فیھقتا لمدة محددة كشھرغلقا مؤ

تنص المادة 1954لسنة  453من أمثلة القوانین التي قضت بالغلق المؤقت القانون المصري رقم 

الأمن نتیجة لإدارة محل من في حالة وجود خطر داھم على الصحة العامة أو"منھ أنھ 12

إصدار قرار بإلغاء ...إدارة الرخصري علیھا أحكام ھذا القانون یجوز لمدیرالمحلات التي یس

.85..."لمحل كلیا أو جزئیا

إلغاء الترخیص-3

لعل من أشد الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعھا على المشروعات المسببة للتلوث ھو 

شروعات في الأمور عادة ما تتركز أسباب إلغاء تراخیص الموإلغاء تراخیص ھذه المشروعات 

:یةتالآ

أصبح في استمرار تشغیل المشروع خطر داھم عل الأمن العام أو الصحة العامة أو إذا-

   ؛البیئة یتعذر تداركھ

اطات الأساسیة الواجب توفرھا فیھ؛إذا أصبح المشروع غیر مسبوق للاشتر-

.2223.رمضان محمد بطیخ، مرجع سابق، ص ص-84
.، ص1989معوض عبد التواب، التشریعات الجنائیة الخاصة بحمایة البیئة و الأمن الصناعي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -85

204.
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.86بإزالتھكم نھائي بوقف المشروع نھائیا أو إذا صدر ح-

ت الجنائیةالجزاءا:ثانیا

:الجزاءات الجنائیة إلى قسمینتنقس

العقوبات الأصلیة-1

:ه العقوبات الجزاءات الأساسیة التي یقررھا القانون الجنائي المصري وھي كالآتيتعتبر ھذ

:عقوبة الإعدام-

أخذت دولة مصر بعقوبة الإعدام في حق كل شخص طبیعي أو معنوي یستورد أو یجلب -

رة، یقوم بدفنھا أو إغراقھا أو تخزینھا أو یتخلص منھا بأیة طریقة في بیئة مواد أو نفایات خط

لا یخل "أنھ1994لسنة  04من قانون حمایة البیئة المصریة رقم 101الدولة، حیث نصت المادة 

تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب بتوقیع أیة عقوبة منصوص علیھا في قانون 

".آخر

:عقوبة السجن-

یعاقب "على أنھ 1994لسنة  04رقم من قانون حمایة البیئة المصري95نصت المادة -

الأفعال المخالفة لأحكام ھذا عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحدبالسجن مدة لا تزید عن

و تكون العقوبة القانون، إذا نشأ عنھ إصابة أحد الأشخاص بعاھة مستدیمة یستحیل برؤھا،

المخالفة ثلاثة أشخاص فأكثر، فإذا ترتب على ھذا الفعل وفاة إنسان تكون السجن إذا نشأ عن 

.87"فأكثرالعقوبة الأشغال المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص

:عقوبة الغرامة-

في شأن منع تلوث میاه البحر 1968لسنة  72من القانون رقم 02فقرة 04نصت المادة -

جنیھ في 200جنیھ و لا تتجاوز 100الربان بغرامة لا تقل عن یعاقب":بالزیت على ما یلي

:الأحوال التالیة

؛عدم وجود سجل للزیت بالسفینة-

م انتظام عملیة القید بسجل الزیت؛عد-

.23.صرمضان محمد بطیخ، مرجع سابق،-86
مجلة الزرقاء ، "دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائریة في مكافحة جرائم التلوث البیئي"الفیل، علي عدنان -87

.112114.، ص ص2009، 02، عدد 09، مجلد للبحوث و الدراسات الإنسانیة
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.88"إثبات واقعة غیر حقیقیة في السجل-

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

:المصادرة-1

لسنة  04من قانون حمایة البیئة رقم 84ادة أخذت مصر بالمصادرة الوجوبیة و ذلك في نص الم

من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتي 28یعاقب كل من یخالف أحكام المادة "على أنھ 1994

المضبوطة، و كذلك جنیھ و لا تزید على خمسة آلاف جنیھ مع مصادرة الطیور و الحیوانات

.89"الآلات التي استخدمت في المخالفة

ي القانون العراقيف: الفرع الثالث

تعاني العراق شأنھا شأن الدول الأخرى من ظاھرة التلوث البیئي مما دفعھا إلى إصدار جزاءات 

:جنائیة على الملوثین، ومن العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبیئة في العراق مایلي

العقوبات الأصلیة:أولا

و ھي العراقيررھا القانون الجنائيالتي یق ةالأساسیات تعتبر ھذه العقوبات الجزاء

  :كالأتي

:عقوبة السجن أو الحبس-1

یعاقب "على أنھ 2009لسنة  27رقم من قانون حمایة و تحسین البیئة العراقي20نصت المادة 

...."من ھذا القانون بالحبس19المخالف لأحكام المادة 

:الغرامة-2

ى الجرائم البیئیة، و قد نص القانون العراقي المتعلق تعتبر الغرامة من أبرز العقوبات المطبقة عل

بعد التعدیل الأول عندما جعل مبلغ الغرامة لا تقل 2009لسنة  27رقم بحمایة و تحسین البیئة

.دینار(100,000)دینار بعد أن كانت لا تقل (250,000)دینار و لا یزید عن (50,000)عن

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

:الأصیلة و ھي كما یليالعقوباتلا تحكم لوحدھا بل یحكم بھا بالإضافة إلىھي عقوبة 

:المصادرة-1

.132.معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص-88
.118.علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص-89
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الفقرة الثالثة من قانون تنظیم صید 28المادة لك في خدت العراق بالمصادرة الجوازیة وذأ

صید أو یجوز مصادرة عدد"د ورد فیھا مایلي قو1976لسنة  48رقم واستغلال الأحیاء المائیة

."یاء المائیة المعدة للتصدیر أو المستوردة عند تكرار المخالفةالأح

:غلق المنشأ-2

لمجلس المحافظة لحمایة و تحسین البیئة 2009لسنة  27رقم أعطى قانون حمایة البیئة العراقي

أو للمنشآت أو المعامل، المؤقت مدة لا تزید عن ستة أشھرالحق في إیقاف العمل أو الغلق 

أو أي نشاط ذي تأثیر ملوث للبیئة أو مخالف لشروط الصحة والسلامة المھنیة ، ، الوحدات 

ومستلزماتھا، وتقدیم التوصیات إلى المجلس في الحالات التي تتطلب القلق الدائم لأي مصدر 

.90ملوث للبیئة أو مخالف لشروط الصحة والسلامة المھنیة ومستلزماتھا

114.113.ص ص، مرجع سابق، علي عدنان الفیل- 90
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إن مسألة حمایة البیئة مسألة عصریة فقد أصبحت من أھم الموضوعات في الوقت 

الدولیة أصبح یشمل كل الجھودإنماالراھن، ولم یعد الاھتمام مقتصرا على الجھد الرسمي للدول، 

للموارد الطبیعیة دون مراعاة للبیئة الإنسانوالداخلیة نتیجة للتطور التكنولوجي، وتزاید استغلال 

.ك من آثار مستقبلیة على احتیاجات الأجیال القادمةوخصائصھا، وما قد یخلفھ ذل

:ومن بین النتائج التي توصلنا إلیھا مایلي

دید من الإعلانات و المواثیق الدولیة مثل میثاق الأمم بعد انعقاد مؤتمر ستوكھولم انبثقت الع-

الإقلیمیةخاصة منھا المواثیق الإنسانالمتحدة ، والأمر نفسھ بالنسبة للمواثیق المتعلقة بحقوق 

و و الشعوب و بروتوكول سان سلفادور ، ومنھ الإنسانلحقوق الإفریقيكالمیثاق الإنسانلحقوق 

ة من الحقوق الأساسیة التي تضمنھا العدید من الاتفاقیات الدولیة و ل أن الحق في بیئة نظیفالقو

الإقلیمیة ، وھذا ما جعلھ قد أصبح حقا دولیا یحمیھ القانون الدولي ، كما ساھمت منظمة الأمم 

.المتحدة و منظماتھا الدولیة والإقلیمیة في فعالیة برامج و سیاسات حمایة البیئة

یة تحتاج إلى حلول مصالح متعارضة بین الدول المتقدمة والدول النامحیط بالمشكلات البیئیةت -

فعلى الرغم من أن الدول المتقدمة المسبب الرئیسي وبشكل كبیر في .مسندة إلى حمایة البیئة

أن العبء الأكبر من نتائج التدھور البیئي إلاالاختلال البیئي بسبب أنماطھا وثقافتھا الاستھلاكیة، 

لى عاتق الدول الفقیرةعالناتج یقع 

توصیات المؤتمرات الدولیة التي في إتباععلى عتبر الجزائر من بین الدول التي عملت ت -

حیث سارعت الجزائر ، 1992و وقمة الأرض بریو دي جانیر1972كھولممقدمتھا مؤتمر ستو

یة البیئة في المتعلق بحما2003لسنة  10-03أحكام تشریعیة لحفظ البیئة أھمھا القانون بإصدار

أننا نستطیع القول أنھ خطوة فعالة في الحد من إلاحدیث النشأة ھرغم أنالتنمیة المستدامة، وطارإ

.التدھور البیئي 

:ا الخصوص مایليقتراحات التي یمكن إثارتھا في ھذومن بین الا

وعدم التوخي لى حمایة البیئة حث جمیع الدول على المشاركة والانضمام إلى أي تجمع یھدف إ-

.لك، والتصدیق على الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تصب في مصلحة البیئةفي ذ

مناشدة الدول بسن القوانین والتشریعات الداخلیة المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البیئة -

یة منھا وعدم التراخي في توقیع العقوبات علیھم، وملئ الفراغ التشریعي في بعض البلدان النام

.الجزائر

الدول الصناعیة باستخدام التكنولوجیا النظیفة في الصناعة حتى یصل حجم النفایات إلزام-

.مع الحرص على التخلص من تلك النفایات في بلد المنشأالأدنىالحد إلىةالخطرة المتولد



خاتمة

64

تدعیم المكانة القانونیة للبیئة بصیاغة مادة دستوریة وجعلھ حق مثل الحقوق الأخرى كحق -

كل أنواع المخاطر البیئیة التي تھدد الحیاة و التلوث ومنالأشخاص في الحیاة بشكل من أشكال 

.البیئيالصحة و النظام 

لبیئة وجعلھا في مدونة ضرورة توحید القوانین البیئیة و التي لھا علاقة بمختلف عناصر ا-

شخص بالغلط في القوانین و حتى نضمن لا یتعذر لأي قانونیة واحدة لیسھل الاطلاع علیھا حتى 

.بالأمن القانونيثقة المواطنین بالمشرع و تحقیق ما یعرف 

ا طبعا بعد وھذ.صین في البیئةضرورة استحداث قضاء متخصص یستعین بخبراء فنیین متخص-

ویعالجبیئي یحدد المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بحمایة البیئة، والجرائم البیئیة تشریع قانون 

مع إمكانیة إعلان حالة الطوارئ البیئیة .اص والرقابة والتنفیذ في المسائل البیئیةمشكلة الاختص

.لمواجھة التلوث مستشریا في أیة مدینة من المدن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقیفھ

شاء ھیئة تنسیق علیا متخصصة لحمایة البیئة تضمن الإشراف والتنسیق بین مختلف المتدخلین إن-

.في مجالات حمایة البیئة، وتتابع حالة البیئة على ضوء المتغیرات الداخلیة والدولیة

وجیھ الإعلام ووسائلھ الفعالة إلى نشر الوعي البیئي وتكثیف برامجھ الداعیة للمحافظة علیھا، ت -

وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث، وكذلك زیادة النشرات والبحوث والدوریات المتخصصة 

والتي تحمل طابع التوجیھ والإرشاد للتعامل مع البیئة، لإخراج جیل مشبع بالتربیة البیئیة وداعیا 

.لھا

أن الداخلیة إلاإصدار مختلف التشریعات الدولیة وبالرغم من یمكن القول أنھوفي الأخیر 

الأجیال المستقبلیة لأن وتأثیرھا علىرة للأجیال الحاضرةیالبیئة مازالت تعاني من مشاكل خط

حمایة البیئة ھي مھمة شاقة یجب أن یساھم فیھا الجمیع لأنھا تتعلق أولا وأخیرا بحیاتنا ومستقبل 

البیئة التي یعیش أجیالنا، وھو الأمر الذي یدعونا إلى المزید من التفكیر في مصیر الإنسان ومآل 

.فیھا

تم بعون الله
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109.، ص ص02،2009،عدد09، المجلد مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات الإنسانیة،"البیئي

127.

استخدام الضریبة البیئیة للحد "، عبد الأمیر عبد الحسین شیاعوقاسم كاظم حمید الربیعي-10

.www:، تم نقلھ بالموقع"ادم السیارات من الملوثات الناجمة عن عو Iasj. Net/ iasj ?func=

fulltext § aid= .2016-05-20تم الاطلاع علیھ في ،1740.ص ص27477

قضایا منظمة التجارة العالمیة وانعكاساتھا على الأردن والدول "، لیث محمود حسن خطاطیة-11

، ص 2001، جامعة الأردن، لعالمیةبرنامج كرسي منظمة التجارة اإلىمقدم بحث ، "العربیة

.141.ص

، مركز جیل البحث مجلة جیل حقوق الإنسان،"الحق في بیئة سلیمة"،لیلى الیعقوبي-12

.4757.صص،2010،جامعة ورقلة،01العلمي،عدد 

، دفاتر السیاسة والقانون، "فعالیة المؤسسات البیئیة الدولیة"،صالح زیانيومراد بن سعید-13

.213231.، ص ص09،2016عدد

ن، .س.د، 2، عددمجلة المفكر،"التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة"مفتاح عبد الجلیل-14

.256265.صص

//http:، تم نقلھ بالموقع"تطبیق ضریبة الكربون في مصر إمكانیة"، فین كمالین-15 www.

Finite carbon.com/ about/ fag. Html05-17، تم الاطلاع علیھ في 0134.، ص ص-

2016.
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المداخلات-ب

:حولالدولي، مداخلة مقدمة في الملتقى"الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة"،طیبة صونیةبن -1

10-09یومي ، "النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الدولي والتشریع الجزائري"

.0117.، قالمة، ص ص1945ماي 08جامعة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2013دیسمبر

و المساھمة في الوظائففي خلق الأخضردور الاقتصاد "، بركنو نصیرةوثابتي الحبیب-2

من الفقر في الدول للإقلال، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول تقییم سیاسات "الحد من الفقرة 

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2014دیسمبر 09-08، یومي العولمةالعربیة في ظل 

.90105.لجزائر، ص صمعسكر، ا

، مداخلة مقدمة في ندوة "المحلیة ودورھا في حمایة البیئةلإدارةا"رمضان محمد بطیخ-3

الإماراتكلیة الحقوق،،2005مایو11-07، یومي "دور التشریعات والقوانین البیئیة"حول

.01.40صالعربیة المتحدة، ص 

البیئیة في تحسین الأداء البیئي للمؤسسات الإدارةدور نظام "، دھميجابروشودین برالین ز-4

الأداء الممیز ":الدولي الثاني حول، مداخلة مقدمة في الملتقى"لدراسة حالة شركة الاسمنت

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2011نوفمبر23-22، یومي "والحكوماتللمنظمات 

.645.672ورقلة، ص ص

، "الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"، دي محمدمسعوومسعودصدیقي-5

العلوم الاقتصادیة ، كلیة 2008أفریل08-07مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي، یومي 

.0119.وعلوم التسییر،جامعة ورقلة،ص ص

الدولي الملتقى، مداخلة مقدمة في "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة"،لموسخ محمد-6

،2009ماي04-03،یومي "دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة"الخامس حول

.146.160ص ، ص2009جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.Vالنصوص القانونیة

الدساتیر-أ

الدساتیر الجزائریة-1أ

، مؤرخ في 97-76الشعبیة منشور بموجب أمر رقم الدیمقراطیةدستور الجمھوریة الجزائریة -1

19، یتضمن إصدار الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم 1976نوفمبر22

.1976نوفمبر 24في  ، صادر94، عددش.د.ج.رج .، ج1976نوفمبر
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، مؤرخ 18–89ستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة منشور بموجب أمر رقم د-2

فیفري 23، یتعلق بنشر نص الدستور المصادق علیھ في استفتاء شعبي یوم1989فیفري 28في 

.1989مارس 01، صادر في 09، عددش.د.ج.ج.ر .، ج1989

-96مرسوم رئاسي رقم منشور بموجبدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-3

، معدل 1996دیسمبر08، صادرفي 76، عددش.د.ج ج.، ج ر1996دیسمبر07مؤرخ في 436

أفریل 14، صادر في 25، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج،2002أفریل10، مؤرخ في 03-02بقانون رقم

،63عدد، ش.د.ج.ج .ر.، ج2008نوفمبر15، صادر في 19-08بقانون رقم لمعد، و2002

یتضمن 2016مارس06مؤرخ في 01-16، ومعدل بقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 

.2016مارس07صادر في14، عددش.د.ج.ج.ر.التعدیل الدستوري، ج

الدساتیر الأجنبیة-2أ

constitue:، تم نقلھ بالموقع1958فرنسادستور-4 projet.org، 06تم الاطلاع علیھ في-

05-2016.

constitue:، تم نقلھ بالموقع2004میثاق البیئة لسنة -5 projet.org، تم الاطلاع علیھ في

07-05-2016.

-05-09في  تم الاطلاع علیھ،www.aljazeera.net:، تم نقلھ بالموقع1971دستور مصر -6

2016.

https://www.Constitue:، تم نقلھ بالموقع2014دستور مصر -7

projet.org/constitution/egypt-2014 pdf ?lang=ar، 05-10تم الاطلاع علیھ في-

2016.

المعاھدات الدولیة-ب

بشأن تغییر المناخ الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة الإطاریةاتفاقیة الأمم المتحدة -1

التي صادقت علیھا الجزائر ،بموجب مرسوم 1997ماي 29لمنظمة الأمم المتحدة ،المبرمة في 

أفریل 12،صادر في 24ش،عدد.د.ج.ج.ر.،ج1993أفریل 10مؤرخ في 99-93رئاسي رقم 

1996.

صادقت علیھا الجزائر، التي1982دیسمبر 10المبرمة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار-2

، 06ش،عدد.د.ج.ج.ر.،ج1992جانفي 22مؤرخ في 53-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1996جانفي  17صادر في 
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والتصحر و /الاتفاقیة الدولیة حول مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید أو-3

،التي صادقت علیھا الجزائر بموجب مرسوم 1994جوان 17،المبرمة فيإفریقیاخاصة في 

جانفي  24،صادر في 06،عددش.د.ج.ج.ر.،ج1996جانفي  22مؤرخ في 53-96رئاسي رقم 

1996.

1997نوفمبر 21مناخ ،المبرم في بشأن تغییر البروتوكول كیوتوالملحق باتفاقیة الأمم المتحدة -4

2004أفریل28مؤرخ في 144-04قم ائر بموجب مرسوم رئاسي رالذي صادقت علیھا الجز

.2004ماي 09،صادر في 29ش،عدد.د.ج.ج.ر.،ج

النصوص التشریعیة-ج

، ش.د.ج.ج.ر.جات، ، یتضمن قانون العقوب1966یونیو08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.46عدد

، 03، عددش.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بحمایة البیئة، 1983فیفري05مؤرخ في 03-83رقم قانون-2

  ).ملغى( 1983فیفري08صادر في 

، ش.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن التوجیھ العقاري، 1990نوفمبر18مؤرخ في 25-90قانون رقم -3

.49عدد

، ش.د.ج.ج.ر.جعمیر، ، یتعلق بالتھیئة و الت1990دیسمبر01مؤرخ في 29-90انون رقم ق -4

.1999دیسمبر02في  ، صادر03عدد

، 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر19مؤرخ في 25-12قانون رقم -5

.1991دیسمبر18، صادر في 65، عددش.د.ج.ج.ر.ج

،2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22مؤرخ في 21-01قانون رقم -6

.2001دیسمبر23، صادر في 79عددج،.ج.ر.ج

، یتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا، 2001دیسمبر12مؤرخ في 19-01قانون رقم -7

.2001دیسمبر15، صادر في 52، عددج.ج.ر.ج

، ش.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة03مؤرخ في 10-01قانون رقم -8

.2001جویلیة04، صادر في 35عدد

المدن الجدیدة إنشاء، یتضمن شروط 2002ماي08مؤرخ في 08-02قانون رقم قانون رقم-9

.2002ماي14صادر في، 34، عددش.د.ج.ج.ر.جو تھیئتھا، 
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التنمیة إطار، یتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو19مؤرخ في 10-03قانون رقم -10

.2003یولیو20، صادر في 43، عددش.د.ج.ج.ر.جالمستدامة، 

، 60، عددش.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالمیاه، 2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم -11

.2005سبتمبر04صادر في 

، 03، عددش.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالبلدیة، 2011یولیو22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -12

.2011یولیو22صادر في 

، 12،عددش.د.ج.ج.ر.جتعلق بالولایة،، ی2012فیفري28مؤرخ في 07-12قانون رقم -13

.2012فیفري29صادر في

النصوص التنظیمیة-د

، یتضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، 1974جوان 12مؤرخ في 156-74مرسوم رقم -1

  .)ملغى (  1974جوان 23، صادر في 59،عددش.د.ج.ج.ر.ج

مجلس أعلى للبیئة و إحداث، یتضمن 1994ینایر07مؤرخ في 464-94مرسوم رئاسي رقم-2

.1994، لسنة 04، عددش.د.ج.ج.ر.جعملھ، التنمیة المستدامة ویحدد صلاحیتھ وتنظیم 

المركزیة في الإدارة، یتضمن تنظیم 2001ینایر07مؤرخ في 09-01مرسوم تنفیذي رقم -3

  .)ى ملغ(  2001ینایر14، صادر في 04، عددش.د.ج.ج.ر.جوالبیئة، الإقلیمیةوزارة التھیئة 

، یتعلق بالتنظیم المطبق على 2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم-4

.2006جوان 04، صادر في 37، عددش.د.ج.ج.ر.جالمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 

التشاور في مجال بإطار، یتعلق 2010ینایر12مؤرخ في 24-10مرسوم تنفیذي رقم -5

.2010، لسنة04عددش،.د.ج.ج.ر.ج،التسییر المدمج للموارد المائیة

V.ریراالوثائق و التق

الوثائق-أ

/:، تم نقلھ بالموقع1977البروتوكول الأول الإضافي لسنة -1 ara/rgo.www.icrc: //htps

ressources/ documents/ mix/ 5ntccf. htm 2016-05-24، تم الاطلاع علیھ في.

26میثاق الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة سان فرانسیسكو، الولایات المتحدة، المنعقد في -2

1945أكتوبر24، تاریخ النفاذ 1945جوان
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،    18رؤساء الأفارقة، اللائحة رقمالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، مجلس -3

.1981یونیو28الصادر في 

، 1992جوان 14إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة، الأمم المتحدة، ریودي جانیرو، صادر في -4

.leagal.Un.Org:تم نقلھ بالموقع /avi/ pdf/ha/dunche/ dunche-a. pdf ، تم الاطلاع علیھ

.2016-05-22في 

ھو البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في "ن سلفادورسا"بروتوكول-5

مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، منظمة الدول الأمریكیة، سلسلة المعاھدات رقم 

.1999نوفمبر16، دخل حیز التنفیذ في 1988عام69

التقاریر-ب

برنامج الأمم المتحدة، تقریر المدیر التنفیذي عن حسن الإدارة البیئیة الدولیة، الأمم -1

2UNEP/IOM، الوثیقة 2001أفریل04المتحدة، /1/.

طاریة اف في اتفاقیة الأمم المتحدة الاتقریر الأمین العام، نتائج الدورة السابعة لمؤتمر الأطر-2

.A/57/359، الوثیقة 2002أوت28بشأن تغییر المناخ، الجمعیة العامة،

تقریر الأمین العام بتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من -3

، الوثیقة 2003جویلیة16أومن التصحر وخاصة في إفریقیا، الجمعیة العامة، /الجفاف الشدید و

A/85/158.

، تم نقلھ 2003لمیة، الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة العا-4

un:بالموقع ctad. Org/ ar/ docs/ edmmix232 ada11-ar pdf، 25تم الاطلاع علیھ في-

05-2016.

)(IOMCتقریر حول أنشطة البرنامج المشترك بین منظمات للإدارة السلیمة للكیمیاویات -5

، )(SAICMومنظمة المشاركة والمراقبة لتنفیذ النھج الاستراتیجي للإدارة الدولیة للكیمیاویات 

.2009جانفي

برنامج الأمم المتحدة، القانون التجاري الدولي الذي قد یخدم الصك المستقبلي للزئبق، بما في -6

، الوثیقة 2010رسما 28ذلك أحكام بشأن التجارة ورد في اتفاقیة منتقاة، الأمم المتحدة، 

UNEP(DTIE)/HG/INC/1/16.

:، تم نقلھ بالموقع2011فیفري 25المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحدة، صادر في -7

http:// www.Google. com. ، 2016-05-23تم الاطلاع علیھ في.
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، عدد 27نشر مفاوضات من أجل الأرض، تقریر عن المعھد الدولي للتنمیة المستدامة، مجلد -8

تم ،/http://www.iisd.ca/uncsd/prepa:، تم نقلھ بالموقع2011أكتوبر17.16، 08

.2016جوان14الاطلاع علیھ في

تقریر المدیر التنفیذي عن العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق التنمیة المستدامة البیئیة، مجلس -9

.UNEP/GC.27/13، الوثیقة 2012نوفمبر28إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، 

08لأغراض التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي، ر الجمعیة العامة، تسخیر الفضاء تقری-10

AC.105الوثیقة ،2013أفریل 1042/A.

منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، إستراتیجیة منظمة الأغذیة والزراعة ورؤیتھا للعمل -11

.2014في مجال التغذیة، روما، 

باللغة الفرنسیة:ثانیا

A Ouvrages

1-ROMI Raphael, Droit et administration de l’environnement, 5éd,

Montchrestien, France, 2004.

2-PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 5éd Dalloz, France, 2004.

3- OURGUERGOUZ Fatah, La charte africaine des droits de l’homme et des

peuples, P.U.F, France, 1993.

B-Thèses

-YAOUT Cynthia, Le droit et les politiques de l’environnement dans les pays

du bassin méditerranéen : approche de droit environnemental comparé,

thèse en vue de l’obtention d’un doctorat en droit international public,

université de René Descartes, Paris, 2007.

C-Articles

1-RAMADAN Abdelmadjid, « La politique de l’environnement en Algérie :

réalisation et échecs », Revue alwahat, n°13, université Ouargla, 2011,

pp01.16.

2-KACHER Abdelkader, « A -propos de la cessibilité »du « droit de polluer » à

la lumière du protocole Kyoto de 1997 : développement partagé et durable ou

prétexte « pencepilate ? », Revue Idara, volume16n°1, 2006, p p 139.165.
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